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  شكر وتقدیر                             

هدانا إلى سبحانه وتعالى الذي منّ علینا بالإسلام، و  نتوجه بالحمد والشكر إلى االله
  .طه المستقیماصر 

الذي  - حفظه االله – كاملي مرادالدكتور  ر الشكر و التقدیر إلى الأستاذثم نتقدم بواف
علینا  افقد جاد ،وضیق وقته ،المذكرة مع علمنا بكثرة أعبائه بقبول الإشراف على هذه لتفض

   .وعن طلبة العلم خیر الجزاء النصائح المفیدة فجزاه االله خیراالسدیدة و  تهاشادر بإ
كما بجامعة تاسوست، كما نتقدم بكل شكر وتقدیر إلى كل أساتذتنا الكرام بكلیة الحقوق 

 نة المناقشة، حیث تشرفنا بقبولهمام أعضاء لجذتنا الكر اتشكر والتقدیر إلى أسالنتوجه ب
  .مناقشة هذه المذكرة



 

 

 

  إهداء

  إلى من فرض االله في حقهما الإحسان
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خوانناإلى كل أخواتنا و    إ
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  المعرفةو  إلى كل طلاب العلم
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 مقدمة



  .مقدمة
 

 [ أ]
 

 .التعریف بالموضوع

تشكل مسألة ممارسة السلطة التشریعیة في الدول الحدیثة محور صراع حقیقي ومتواصل قد  
یؤدي إلى سیطرة السلطة التنفیذیة، وهو الأمر الذي تفطنت له الأنظمة الدستوریة المقارنة  لذا لجأت 

ى الأخرى، مع إمكانیة واحدة علإلى إقامة حدود بین هذین السلطتین، بالقدر الذي یضمن استقلال كل 
والمساهمة في تحقیق الصالح العام للدولة مكرسة بذلك المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه أنظمة  تعاونهما،

ألا وهو مبدأ الفصل بین " روح القوانین"في كتابه " ومونیسك"الحكم الدیمقراطیة الذي أكده الفقیه 
  . السلطات

طات من جهة أخرى على أن كل سلطة في الدولة تضطلع ولقد أفصح مبدأ الفصل بین السل
       والسلطة القضائیة لها سلطة  باختصاصاتها الأصلیة، فالسلطة التنفیذیة لها سلطة التنفیذ،

وأن هذه الأخیرة، في معظم الأنظمة السیاسیة   القضاء، والسلطة التشریعیة تضطلع سلطة التشریع،
هذا الأخیر العضو الأساسي في  مان في غالب الأحیان، إذ یعتبرالحالیة تمارسها هیئة تدعى البرل

  .الإنتاج التشریعي وفقا لمبدأ الدیمقراطیة

یمارس السلطة التشریعیة كأصل عام برلمان یتكون من غرفة أو من غرفتین، ویتم اختیار 
عتداء على أعضاء الغرفتین أغلبهم عن طریق التعیین من قبل الحاكم،  مما یعد أحیانا نوع من الا

التمثیل الشعبي وممارسة السیادة من قبل الشعب، وهذا الأخیــر هـو المـصدـر النهـاـئي لجمیع السلـطات 
وهو یؤدي للاعتقاد أن السلطة التشریعیة لها مكانة خاصة ومتمیزة على السلطتین التنفیذیة والقضائیة،  

  . لسیاسي متى كان مستندا على الأساس الدیمقراطيوهذا ما یجـعـلهـا تـحتـل مـركز الصدارة فـي النـظام ا

أما في النظام الدیكتاتوري حیث تصبح الإرادة الفردیة بمثابة القوة المهیمنة على النظام السیاسي 
والمصدر الأول للسلطة فیه، فادور السلطة التشریعیة یصبح صوري ینحصر فقط في إضفاء نوع من 

.                                                                                                       تنتج من إرادة شخصیة الفرد الحاكم الشرعیة الزائفة على القرارات التي



  .مقدمة
 

 [ ب]
 

وبالرجوع إلى النظام السیاسي الجزائري، فهو الآخر تبنى كل من النظامین بحیث اعتمد في 
بتبنیه لنظام      1996س لیحدث التغییر في ظل دستور دساتیره الأولى على نظام أحادیة المجل

فاعتمد بوضع نواب   ازدواجیة الغرفة التشریعیة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
وأعضاء البرلمان على أسلوبي الانتخاب وتعیین، ومن جهة أخرى قد حدد مجال الاختصاص 

                                                                                                                        .        1996التشریعي للبرلمان ضمن دستور 

لكن  وأما الاختصاص الأصیل للبرلمان في سن القوانین فإنه تمیز بعملیة التشریعیة عبر مراحل
هذا الاختصاص الأصیل لم یعد مطلقا وخالصا، بل تطور في إطار الدولة الحدیثة بتكاثف مجموعة 
الأسباب التنظیمیة والعملیة، بإشراك الحكومة في جمیع مراحل سن القوانین حتمیة لا مفر منها، وهذا 

ن خلال أحكام بدایة من المبادرة التشریعیة وصولا إلى التصویت ثم المصادقة والإصدار وذلك م
الأداء التشریعي الدستور، ومن أجل ذلك فانه اخترنا أن یكون موضوعنا في هذا البحث بعنوان 

  .1996للبرلمان الجزائري في دستور 

  .الإشكالیة

فعالیة الدور التشریعي للبرلمان الجزائري في ظل ثنائیة  ما مدى :وعلیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة
  ؟1996دستور  الغرفة البرلمانیة في

  :ومن الإشكالیة السالفة الذكر نطرح التساؤلات الآتیة

هل یمكن الحدیث عن تطور وفعالیة الدور التشریعي للبرلمان في إطار التجربة البرلمانیة في  - 
 دساتیر الجزائر؟

 ؟  1996ما هو الدور التشریعي لمجلس الأمة في دستور  - 

 الغرفة في إعداد العمل التشریعي؟ل ازدواجیة وفعالیة في ظ  ما هو دور البرلمان الجزائري - 

  ما هي العراقیل التي تحول دون تحقیق البرلمان سیادته في مجال التشریع؟ - 
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  .                                                                 أهمیة الموضوع

المعروف للبرلمانات في  یكتسي موضوع الأداء التشریعي للبرلمان أهمیة بالغة أمام تقییم الوضع
نظریا،  لكن وذلك الأنظمة السیاسیة باعتبار أن البرلمان هو عصب الدولة في الاختصاص التشریعي 

واقعیا فإن البرلمان رغم منح المؤسس الدستوري له صلاحیة التشریع إلا أن أداءه یبقى متذبذبا نوعا ما، 
   .1996دستور  وهذا ما ینطبق على وضع البرلمان في الجزائر في ظل

براز مكانة المؤسسة البرلمانیة داخل البناء المؤسساتي من خلال ممارسة لمحاولة و  دراسة وإ
، الذي أدى هذا الأخیر إلى 1996صلاحیاتها في دولة دیمقراطیة خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

خاصة أنها  لهذه المؤسسة تحول جدري باستحداث مبدأ الازدواجیة البرلمانیة أو البحث عن الاستقلالیة
ضفاء الصبغة التشریعیة تقوم بصلاحیة التشریع،  ووضع القرارات لمواجهة كافة المشاكل المجتمعة وإ

  .                                                              للقرارات السیاسیة للحكومة باعتبارها كیان یمثل الأمة

براز المؤثرات والتغیرات التي تؤثر على الأداء البرلماني والتي تحول الموضوع في إ تكمن أهمیةكما 
منع مع . لا متبوع دون قیام برلمان فعال یمارس صلاحیاته باستقلالیة في إطار متعاون ومتكامل

 .الاستبداد وصیانة الحقوق من خلال بیان العمل التي تلعبه هذه السلطة ذات الهیئة المنتخبة

  .ضوعأسباب اختیار المو 

 .                   الأسباب الذاتیة )أ

المیولات الشخصیة لمواضیع القانون الدستوري مع وجود تخصص لدینا في المجال ومحاولة منا  -  
تقدیم دراسة نبین فیها أفكارنا في إیجاد حلول ونقاط الضعف التي یواجهها البرلمان الجزائري في مسار 

  .أدائه التشریعي

ي من أساتذتنا الكرام وتشجیعنا في المجال المتعلق بالدراسات الخاصة بالبرلمان وجود دفع خارج - 
  .مع أهمیة هذا الجانب في الواقع الجزائري واعتباره موضوع حساس 1996ووضعه في دستور 



  .مقدمة
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  .                                                              الأسباب الموضوعیة )ب

ل في حمایة وصیانة حریات الشعب، تعتبر المؤسسة التشریعیة من المؤسسات التي تلعب دور فعا -  
وبتالي محاولة دراسة واب یترجمون أحلامهم وتطلعاتهم، وهذا الأخیر الذي وضع ثقته بمجموعة من الن

  .هیئةالهذه الهیئة بمعرفة مدى تجسیدها لتطلعات الشعب والأمة التي وضعت كل ثقتها ضمن هذه 

 أساتذةل مضطلع علیها مستقبلا من طلبة و محاولة منا إثراء الحقل المعرفي بأفكار ومعلومات تفید ك –
  .الدستوري وباحثین في مجال القانون

ن أجل الوصول إلى اتخاذ برلمان قوي محاولة تبیان أهم العراقیل التي تواجه البرلمان في القیام بدوره م –
  .ء بین السلطات خصوصا السلطة التنفیذیة والتشریعیةوفعال حتى نصل إلى تكاف

  .أهداف الدراسة

البحوث القانونیة   ىهذا ما ینطبق علث علمي أهداف للدراسة من وراء تناوله و إن لكل بح
  :فیما یلي 1996وتتمثل أهداف دراستنا لموضوع الأداء التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور 

  .1996الماسة بالأداء التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور  ایجاد الثغرات القانونیة - 

محاولة وضع حلول قانونیة وعملیة لمواجهة سیطرة السلطة التنفیذیة على العمل التشریعي للبرلمان  - 
  .  باعتبار هذا الأخیر هو صاحب الاختصاص

الدستوریة للدولة من جهة في المؤسسات حیاة القانونیة للمجتمع من جهة و دراسة جزئیة هامة في ال –
  .من تأثیرات بالغة على مسار أي نظام سیاسيأخرى،  وما للعمل التشریعي 

  .نمحاولة الموافقة بین ما هو موجود وما سوف یجب أن یكون في الأداء التشریعي للبرلما - 

 .الدراسات السابقة
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هناك بعض الدراسات التي تم الاعتماد علیها بصفة كلیة إن صح التعبیر مثلا الدكتور سعید 
بوالشعیر في كثیر من مؤلفاته التي تضمنت نقدا بناءا لطبیعة النظام السیاسي والمؤثرات السیاسیة التي 

لمنهج الاستقرائي تحول دون أداء السلطة التشریعیة لوظیفتها المعهودة إلیها من خلال الاعتماد على ا
  . والتحلیلي في دراساته لموضوع القانون الدستوري

تم الاعتماد أیضا على كتاب میلود ذبیح تحت عنوان مبدأ الفصل بین السلطات في النظام 
الدستوري الجزائري ، إذ درس الباحث موضوع الفصل بین السلطات في الجزائر حیث اعتبره قضیة 

في تحدید جوهر النظام السیاسي الذي شهد تغیرات كثیرة منذ  من القضایا الحساسة و الهامة
لعرض مظاهر الاستقلال والتعاون والرقابة المتبادلة بین السلطات  من خلال مؤلفه الاستقلال، وتطرق

الثلاث من خلال إجراء مقارنة لمختلف الدساتیر التي شهدتها الدولة في الجزائر وكیفیة تكریس المبدأ 
  .ي الدستور الجزائريالسالف الذكر ف

كما أننا اعتمدنا على مذكرة مزیاني حمید عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في  
التي حیث تناول الباحث في دراسته لذا الموضوع عن الجهة ، )دراسة مقارنة(لدستوري الجزائري النظام ا

ة ضمن الازدواجیة التشریعیة مقارنة تتولى التشریع في الجزائر من سلطة تنفیذیة و سلطة تشریعی
 .بالتجارب الغربیة

  .الصعوبات

 .1996غیاب إحصائیات دقیقة یمكن اعتمادها لتحدید أداء ودور البرلمان الجزائري في ظل دستور  - 

على صلاحیات السلطة  صمت النصوص القانونیة باعتبار أن الموضوع حساس لتأثیره المباشر - 
 .أعمالهامراقبة التنفیذیة و 

عدم إمكانیة تضییق الموضوع لطابعه الموسع وبالتالي عدم ملائمة الموضوع مع المدة الزمنیة  - 
  . الممنوحة للدراسة
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  . المناهج المعتمدة

من أجل دراسة هذا الموضوع اعتمدنا بالدرجة الأولى على المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء 
جمیع الأحكام الدستوریة والنصوص القانونیة المتعلقة بموضوع بحثنا، ومن ثمة اعتمدنا على المنهج 

تقوم  التحلیلي الذي ینطلق من استنطاق النصوص الدستوریة والقانونیة التي حددت الحالات التي
السلطة التشریعیة بالأعمال المنصوص علیها في الدستور والقوانین العضویة التي تبین فیه كیفیة 

كما اعتمدنا على المنهج التاریخي بدرجة أقل لتبیان التطورات التي للمهام المنوطة به، ممارسة البرلمان 
وفي مات التي تعرضت لها، ل وأهم الأز مرت بها السلطة التشریعیة من خلال تطورها بعد الاستقلا

بعض الأحیان قمنا بالاعتماد على المنهج المقارن بمقارنة بعض النقاط المشابهة التي لها صلة 
  . بالموضوع، دون إغفال المنهج الإحصائي وذلك بإدراج إحصائیات خاصة بالعمل التشریعي للبرلمان

   .المنهجیة المعتمدة

ل الأول ماهیة قمنا بتقسیم الموضوع إلى فصلین تناولنا الفص حیث المنهجیة المعتمدةأما من 
وبیان هیكلة البرلمان من خلال استقراء وتحلیل توضیح معالم السلطة التشریعیة السلطة التشریعیة ب

التشریعي للبرلمان في أما في الفصل الثاني قمنا بدراسة الاختصاص  ،النصوص الدستوریة والقانونیة
هم المحطات لمیلاد النص التشریعي وأهم العراقیل التي تعترضه دون إغفال عرض أب 1996دستور 

  . المشاركة الفعالة للسلطة التنفیذیة في الأداء التشریعي

في إطار دراستنا لهذا البحث قد اعتمدنا كما هو معروف على مجموعة من المصادر و 
ة العلمیة، ومنه ارتأینا لتوثیق والمراجع، بغیة تكریس أخلاقیات البحث العلمي ومن أهمها الأمان

التهمیش داخل المتن ابتدءا باسم المؤلف ولقبه، مع الإشارة أنه حین استعمال  المعلومات المدرجة في
المرجع مرة ثانیة نذكر عبارة المرجع السابق بعد اسم ولقب المؤلف والصفحة، وفي حالة وهي وحیدة 

تهمیشین في نفس الصفحة مباشرة، أما النصوص نذكر عبارة المرجع نفسه و الصفحة عند توالي 
لها، أما في الاستعمال الثاني    أدرجنا كل المعلومات الخاصة بها في الاستعمال الأول  ةالقانونی
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على الترتیب فیما یخص قائمة المصادر والمراجع اعتمدنا  فاكتفینا بذكر المادة ثم نوع ورقم القانون، أما
  :التالي

    على وص القانونیة، المعاجم والقوامیس جنا المصادر التي تضم بدورها النصفي بادئ الأمر أدر 
        التوالي، ومن ثم المراجع التي تضم المراجع بالغة العربیة والتي تضم بدورها الكتب، الأطروحات 

       ة دون تمییز ومن ثم أدرجنا المراجع بالغة الفرنسی الجرائد، والمذكرات، المقالات والمداخلات، المنتدیات،
بینها و هذا لقلتها، و تلیها بعد ذلك المواقع الالكترونیة، مع الإشارة أنه تم الترتیب وفق الحروف الهجائیة 
ابتدءا باللقب ثم اسم المؤلف لكل المصادر والمراجع أما القوانین فترتیبه اعتمد على تدرجه في الهرم 

  .تاریخ صدورهمن ثم القانوني و 
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  ماهیة السلطة التشریعیة :الفصل الأول

عرفت السلطة التشریعیة عدة تطورات وتغیرات مند نشأتها، ولازالت في حالة تطور إلى غایة الیوم، وذلك 
      و من حیث هیئاتها أدورها سواء من أجل تجسید دولة القانون والدیمقراطیة وما تقوم به لتفعیل 

اختصاصاتها، ومن ثم نجد هذه الهیئة تباینت بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین من جهة، ویخضع 
ما مفهوم هعلیه تقوم دراستنا في هذا الفصل على مبحثین و   التعیین،و البرلمان في تكوینه لطریقي الانتخاب 

  ).مبحث ثاني( 1996مان الجزائري في دستور ، وهیكلة البرل)مبحث أول(السلطة التشریعیة 
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  .مفهوم السلطة التشریعیة: المبحث الأول

وعلیه فإن تاریخ الدولة المعاصرة هو  ،ترتبط المؤسسة البرلمانیة بالتطورات التي تحدث في الحیاة السیاسیة
          .حافل بالتغیرات والتطورات سواء على الصعید الخارجي أو الداخلي

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة ولما لها من أهمیة بالغة في أوساط المجتمع فإنها كانت دائما  
تعریف السلطة ب هذا المبحث  فيمشاركة السیاسیة، لذلك نقوم تمثل المجتمع الدیمقراطي الذي یقوم على حریة ال

الأخیر تبیان  وفي  ،)مطلب ثاني(الجزائر  ثم التطرق إلى تطور السلطة التشریعیة في ،)ولمطلب أ( التشریعیة
  ).مطلب ثالث(مبررات الأخذ بالثنائیة البرلمانیة 

  .تعریف السلطة التشریعیة: المطلب الأول

تعریف السلطة التشریعیة من خلال عرض التعریفات الفقهیة  في هذا المطلب دراسةبالنتناول 
لنخلص إلى خصائص السلطة ) فرع ثاني(أهمیة السلطة التشریعیة  إلى تبیان إضافة )فرع أول( والاصطلاحیة

  ).فرع ثالث(التشریعیة 

  .المقصود بالسلطة التشریعیة :الفرع الأول

، ولتحدید المقصود بالسلطة )التشریع( تتكون السلطة التشریعیة من كلمتین مركبتین، السلطة والتشریعیة
، ثم )أولا( السلطة والتشریع بالتعریف اللغوي والاصطلاحي التشریعیة یتطلب المنطق المنهجي عرض كلا من

  ).ثانیا(عند الفقه القانوني عرض تعریف السلطة التشریعیة 
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  .معنى السلطة التشریعیة لغة وفقها: أولا

 .السلطة معنى - 1

  .المعنى اللغوي للسلطة )أ

عن إشارات غامضة حیث انطوى تعریف لسان العرب  أمهات المعاجم العربیةضمن یدخل تعریف السلطة 
والاسم من السلاطة هو  ،فتسلط علیهم االله طةُ وهي القهر وسُلّْ  )1("السّلاطة"على تلمیح خاطف للسلطة بقوله أنها 

یّط أي طویل الّ  ،السُلطة   .لسان أما السلطان فهي الحجة والبرهانكما یمكن القصد بها السل

اجم اللغة العربیة الحدیث فهو أكثر وضوحا وأقل تعقید إذ تعني السُلطة القوة والقهر أما المقصود منها في مع
لا یجمع عكس السلطان الذي و والسیطرة ومنها التسلط على الشيء أي التحكم فیه والسلطان أي قوة الشيء والحجة 
طلاق القهر و    )2(.القدرةیعني الوالي والأمیر وجمع سلاطین ومنها السلیط أیضا أي التغلیب وإ

كما نعني بها القدرة والقوة على الشيء والسلطان الذي یكون للإنسان على غیر وجمع السلطة السلطات 
أو        وهي الأجهزة الاجتماعیة التي تمارس السلطة كما هو الحال بالنسبة للسلطة التشریعیة، التنفیذیة 

على التوجیه والإجبار نحوى اتجاه معین من السلوك  القضائیة؛ فالسلطة هي التمكن والاستئثار بالقوة والقدرة
  )3(.الاجتماعي

                                                             
  .2065 النشر، بیروت لبنان ، صو   ، ، دار بیروت لطباعة21، معجم لسان  العرب، جابن  منظور  ) 1(

  .688 ص ، 2008 ،، دار المشرق، لبنان3اصرة ، طبعة ، المنجد في اللغة العربیة المع صبحي حمودي  ) 2(

 .688المرجع نفسه، ص (3)
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سیولوجیة استخداما في إطار علم الاجتماع یوعلى ما یبدو أن مصطلح السلطة من أكثر المفاهیم الس
 والعلماء المتخصصین لم یتفقوالفقهیة  لاجتهاداتاحیث تجدر الإشارة أنه رغم ، "یاسيعلم الاجتماع الس"خاصة 

  )1(.على الاصطلاح الدقیق فمنهم من اعتبر السلطة هي كمرادف للدولة

  .المعنى الاصطلاحي للسلطة )ب

تعني السلطة بالمفهوم الواسع الأهلیة في فرض الطاعة والاحترام، والمفهوم الضیق بمجموعة الصلاحیات 
تالي هي مجموعة أجهزة تتمتع الآخرین، وبالقانونیة وأهلیة مادیة للدولة وصلاحیات سامیة تتیح الرقابة ضدّ سلطات 

 )2(.بها الدولة من خلال هذه السلطة

كما یمكن التعبیر بكلمة سلطة على تلك المعاهدات والاتفاقیات نظامیا أسمى من سلطان القوانین مع 
  )3(.كراهلإالتحفظ لجهة التطبیق من الفریق الآخر كنتیجة لرضا الحر لا نتیجة 

  .معنى التشریع  - 2

المعنى اللغوي لا بدّ من ضبط لتحدید تعریف السلطة التشریعیة یتوجب علینا تعریف كلمة تشریع لهذا 
  .والاصطلاحي للتشریع

  .المعنى اللغوي للتشریع )أ

مأخوذ من الشریعة، وجاء على لسان العرب شرع الوارد یشرع  –بتشدید الراء –ع مصدر التشریع هو شرّ 
خلت، ودواب د شروعا أيفي الماء شرعا و  رعت الدواب في الماء بفیه وشرعت الدوابشبتناول الماء بفیه و  :شرعًا

                                                             
، الساعة 23/05/2015بتاریخ  الشعبي الوطني،، موقع المجلس 2015أیار 5مداخلة یوم ،) السلطة التشریعیة( واقع البرلمان الجزائري عبد القادر بلعربي،) 1(

 .htt ://www.opn.dz عن موقع،  08:55

  .909، ص1996 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، عجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي،مألفیه دوهامیل، ال ) 2(

  .المرجع نفسه ) 3(
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أن  كما جاء في نفس السیاق )1(.ع التي ینحدر منها الماءالمواض، الماء، والشریعة والمشروعة شروع وشرع نحوى
  )2(.البر الإحسانوسائل و  كالصوم والصلاة والحج والزكاة  ما سن االله من الدین وأمر به، الشریعة وشّرع

  .المعنى الاصطلاحي للتشریع) ب

 :المعنى العام )1ب

في هذا المعنى العام كل ما یوجد في الجماعة من قواعد تحكم سلوك الأفراد  "التشریع"یشمل اصطلاح 
  .حكما ملزما بهدف تنظیم هذه الجماعة

وعلاقتهم فیه والتي تناط احتراما بما  فالتشریع إذن هو مجموع القواعد التي تقیم نظام المجتمع فتحكم الأفراد
تملك السلطة العامة في المجتمع مع قوة الجبر والإلزام واصطلاح التشریع بهذا المعنى یشمل كافة القواعد التشریعیة 

  )3(.وأیا كان المكان الذي تطبق فیه أیا كان مصدرها ،

 .المعنى الضیق للتشریع) 2ب

      صدرها السلطة التشریعیة بقصد تنظیم مسألة معینة في مجال هو مجموعة القواعد القانونیة التي ت
معین، فیقال مثلا تشریع الموظفین بالدولة وذلك بالنسبة لمجموعة القواعد التشریعیة التي تصدرها السلطة التشریعیة 

  )4(.المختصة بهدف تنظیم مركز الموظفین

  

  

                                                             
  .2238بن من منظور، معجم لسان، صا )1(

  .2238ص ، المرجع نفسه )2( 

  .304،المعجم الدستوري، ص  ألفیه دوهامیل)  3(

  .305المرجع نفسه، ص) 4(
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  .معنى السلطة التشریعیة عند الفقه القانوني :ثانیا

  .السلطة التشریعیة عند فقه القانون العام - 1

نما  وأحداث تاریخیة، لكن هذا  بهي ولیدة تجار لم تكن السلطة التشریعیة فكرة أو ابتكار الفلاسفة أو الفقهاء وإ
 .عن طریق أفكارهم الفكرةلا ینفي دور الفقهاء في تبني وتطویر هذه 

لقد أقام نظریته حول فصل السلطات فهو من طرح الفكرة العامة حول تجزئة السلطات،  "جون لوك"نجد 
ویشیر هذا الفیلسوف الكبیر في كتابه  للنظام السیاسي في بریطانیا تهاسعلى أساس أفكاره وتوجهاته الفلسفیة ودر 

   كل مجتمع إلى وجود ثلاث سلطات مختلفة عن بعضها البعض في" رسالة الحكومة المدنیة"المشهور 
  .قضائیة سیاسي،  سلطة تشریعیة، سلطة تنفیذیة وسلطة

أن السلطة التشریعیة هي تلك السلطة التي لها حق تحدید كیفیة استخدام واستثمار قوى  "جون لوك"ویعتبر 
من خلال عبارة  "لوك"نظام الجمهوریة وطاقاتها بهدف المحافظة على المجتمع وتأمین الحمایة للأفراد، ونلاحظ أن 

الحدیث عن تنفیذ وتطبیق القوانین یجب أن یكون و  هو التشریع، المشار إلیها أن الدور التشریعي للسلطة التشریعیة
في حین تتمیز وضع القوانین في مدة  )1(،استمراریتهافي حالة دائمة ودون توقف وأن تحافظ دوائر التنفیذ على 

طة التشریعیة في حالة نشاط دائم لأن العمل الذي یمكن للأجهزة قصیرة  فلیس من الضروري أن تبقى السل
  .التشریعیة أن تنجزه بشكل دائم غیر موجود فعلیا

ا مف الممنوحة لهیمیز بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة من خلال الوظائ "جون لوك"تالي نلاحظ أنالوب
دغام هاتین حیث لإحداهما مهمة قصیرة الأمد وللأخرى  وعمل كلا منهما، مهمة دائمة وطویلة، وأنه یعتبر دمج وإ

  )2(.السلطتین ببعضهما البعض قد یؤدي إلى ضعف الإرادة لدى البعض مما یؤدي إلى نتائج خطیرة
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المعروف في القرن الثامن عشر أعطى للسلطة التشریعیة بعض السمات والخصائص  "مونتسیكیو"أما 
         هیئتین تتألف من النواب المنتخبین من قبل الشعب وهیئة من الأعیان أن تعهد السلطة التشریعیة إلى : "فیقول

بحیث تكون سلطة سن القوانین من  مصالح مختلفة،یكون لكل من هاتین الهیئتین استشارات جانبیة ورؤى و 
صدار القوانین من اختصاص مجلس  لمجلس الوطني الشعبياصلاحیة واختصاص  وسلطة عرقلة ومنح وإ

  )1().مجلس الشیوخ( الأعیان

كان متأثرا كثیرا بالنظام الحاكم في بریطانیا وذلك من خلال  "مونتسیكیو"ونلاحظ من خلال التعریف أن 
  .شرحه وتوضیحه لنظریته حول فصل السلطات وقد استمد نمط الحكومة بمجلسین من تلك البلاد

وأن ها أن السیادة للشعب ومن الشعب، فاستنادا إلى المبادئ التي یعتقد ویؤمن ب "ن جاك روسووج"أما 
ة ادة تمارس بالأساس من خلال السلطوأن السی سسات الحكومیة عن طریق الشعب،السیادة تنتقل إلى المؤ 

وحول هذا الموضوع یقول  داة التنفیذیة للسلطة التشریعیة،التشریعیة والسلطة التنفیذیة وهذه الأخیرة لیست إلا الأ
إن المسئولین عن السلطة التنفیذیة هم الموظفون وخدم للشعب : ""الاجتماعي العقد"ر في كتابه المشهو " روسو"

  )2( ".ءولیسوا أسیادا له  ویحق للشعب في أي وقت یریده تعیین وعزل هؤلا

یرى أن السلطة التنفیذیة لا یمكن أن تكون مستقلة عن السلطة التشریعیة " روسو"ومن ثمة نستنتج أن 
كامل، یجب تشكیل السلطة التنفیذیة وبذلك تقوم السلطة فقط بإنجاز الأعمال الخاصة لذلك فإن وتثبیتها بشكل 

طبیعتها تختلف عن السلطة التشریعیة وینبغي فصلها عنها، لأنه لو استطاعت السلطة الحاكمة أن تحتفظ 
لا  ،بمنصبها ومسؤولیتها وأن تمسك في الوقت نفسه بالسلطة التنفیذیة وتتحكم بها اختلط الحابل بالنابل وأصبح وإ

  .الحق باطلا وامتزجت الأمور ببعضها

یرى أن ممارسة السیادة الشعبیة في مسألة التشریع یكون بطریقة مباشرة الذي یضمن " روسو"كما أن 
بما أنه لیس للمؤسسة الحاكمة من سلطة سوى سلطة التشریع، فإنها لا : "مشاركة الأفراد وبهذا الخصوص یقول
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ونظرا لأن هذه القوانین تعد تعبیرا صادقا وعفویا عن الإرادة العامة  نفرض سیطرتها إلا من خلال القوانیتستطیع 
جماعا من قبل الأمة   )1(."للشعب فإنه یمكن للمؤسسة الحاكمة أن تقوم بالأعمال التي تلقى قبولا وإ

     عن الإرادة العامة في بادئ الأمر رفض فصل السلطات وتكلم" روسو"وعلى هذا الأساس یلاحظ أن 
و الحكم الشعبي المباشر، أي الدیمقراطیة المباشرة ولكنه أدرك لاحقا استحالة ذلك،  فقبل وجود السلطات في الدولة 

كان سباقا للتصدي بتعریف  "أرسطو"یجب التذكیر به أن وما على أساس النظام المجلسي أي هیمنة البرلمان، 
حدیثه عن وظائف الدولة وتقسیمه لها    القدیم، حیث أشار إلى أهمیة هذه الأخیرة عند  السلطة التشریعیة في العصر

بإصدار  السلطة التشریعیة التي تقومإلى ثلاثة سلطات وهي، المداولة، والأمر، والعدالة، وكان یعني بالمداولة 
  )2(. موالتصدیق على أحكام الإعدات المعاهداالقوانین وتولي أمور الحرب والسلم وعقد 

  .السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري  - 2

نما حول  السلطة هي إحدى الأركان الثلاثة لقیام الدولة، ومن ثمة الحدیث لا یدور حول ظاهرة السلطة وإ
، ولم تعد حكرا على الأشخاص السلطة منفصلة عن الحاكمینوفي السیاق لم تعد  مباشرة السلطة من قبل الحكام ،

ا ملكا للشعب تباشر وفق أطر قانونیة یقرها ویحمیها الدستور خاصة إذا كان الأمر یمس هواستبداد الحكام لكون
  .مجال التشریع احقوق وحریات الأشخاص الذي یتضمنه

یعتمد في ممارسة سلطاتها التي تهدف إلى تنظیم وتوحید  يوعلى هذا الأساس نلاحظ أن الدستور الجزائر 
التي تسود فیا مبدأ التمثیل السیاسي عن طریق انتخاب هیئات  تمثل الشعب برمته داخل الدولة المجتمع بالقیم 

لتكون صورة على تطلعات ورغبات الشعب ومن بین هذه الهیئات هي السلطة التشریعیة الممثلة في البرلمان 
  .الجزائري
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ین وسن التشریعات اللازمة وتعرف السلطة التشریعیة في العصر الحدیث على أنها سلطة إصدار القوان
لتنظیم علاقة الأفراد ببعضهم بعض وصیانة حیاتهم وكذلك تنظیم علاقة كل فرد بالدولة التي یعیش فیها وتنظیم 

  .علاقة الدولة بغیرها من الدول الأخرى

وعلیه نخلص إلى التعریف أعلاه أن السلطة التي تمارس التشریع وتضع القواعد القانونیة في النظم 
أو في أقلیة حاكمة مثل المجالس القیادیة أعقاب  عاصرة قد تكون محصورة في فرد واحد مثل الملكیات المطلقة،الم

وقد الأمة أو الشعب بالمفهوم السیاسي لهما  تكون برلمانیا نائبا عن الشعب  الانقلابات والثورات ،وقد تكون مجلسا
  )1(.كله هیئة تشریعیة

ب هو صاحب السلطة في التشریع ویقوم بذلك عن طریق المجالس إن النظم المعاصرة تعتبر الشع
البرلمانیة التي تنوب عن الشعب إذا لم یقم بها الشعب بنفسه ، كما أصبحت النظم الحدیثة للسلطة التنفیذیة مجالا 

حیث یكون لرئیس الجمهوریة عدة صلاحیات تشریعیة سنقوم دراستها  1996للتشریع كما هو الحال في دستور 
  .یما بعدف

مشكل من مجلسین یظم وعلیه فإن الجزائر تعتمد في سن القوانین على هیئة سیاسة  الممثلة في البرلمان ال
عددا من النواب ویتمتع بسلطة البث في المواضیع التي تدخل في اختصاصاته، أهمها التشریع بسن  كل منهما

  )2(."قلیل من الأعضاء في غالب الأحیان القوانین والمراقبة، ولكل مجلس ومكتب ولجان مشكلة من عدد

في الحیاة السیاسیة ونلاحظ أن هذه التسمیة للبرلمان قد تطورت مع تطور وظائف الدولة وتزاید دورها 
عن مجلس الأعیان أو كبار الملوك، أصبح هیئة والاقتصادیة والثقافیة فبعد أن كان مجلسا شكلیا أي عبارة 

شعبیة وتشریعیة تمثل مجموع المواطنین فعند نشأة البرلمان كانت وظیفته إتاحة الفرصة لمناقشة الأمور العامة، 
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 یحدث في الحیاة السیاسیة تنوعا في الأحزاب السیاسیة وتنافسا على مقاعد ثم تطورت وأصبح هیئة نیابیة
  )1(.الخ....البرلمان

وب عن المواطنین وتشارك في الحكم، وسمي المجلس أو الجمعیة التي تظم ممثلي الشعب،ومع نحتى ی
انتشار أفكار الحریة والمساواة وحكم الشعب أصبح البرلمان یعد سلطة وضع القوانین وأضحى یسمى بالهیئة 

في بعض الدول حتى أنها أصبحت وأكثر من هذا فإن دور البرلمان قد أصبح محور نظام الحكم ككل  التشریعیة
  .تسمى بذات النظام البرلماني

وعلیه نستشف أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال النصوص الدستوریة قد عرف السلطة 
التشریعیة بأنها تلك الهیئة التي لها حق إصدار القوانین العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كیان 

الجزائري  من الدستور 98الإرادة الشعبیة و تمارس السیادة الشعبیة، حیث نصت المادة الدولة فهي تعبر عن 
أنه یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس "على 1996لسنة 
  )2(".الأمة

ولو وتكون بذلك السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان هي صاحبة السیادة في ممارسة التشریع والرقابة، 
    تشریعیة كما ذكرت المادة أن الاختصاص الرقابي لیس محل دراستنا، حیث أن البرلمان یمثل السلطة ال

هو معمول به في الجزائر، حیث ینتخبون یتم تكوین عن طریق الانتخاب أو التعیین أو كلاهما معا كما أعلاه، 
للمجلس الشعبي الوطني، في حین تخضع الغرفة الثانیة إلى الانتخاب والتعیین من طرف  أعضاء الغرفة الأولى

  .رئیس الجمهوریة
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  .أهمیة السلطة التشریعیة: الفرع الثاني

وتطوره في ) البرلمان(ة التشریعیةالسلطتشیر المراجعة التاریخیة إلى تنوع الدوافع التي كانت وراء نشأة 
مناطق العالم المختلفة وقد أصبحت تلك الدوافع في مجملها أساس الوظائف التي تمارسها البرلمانات وهي 
التمثیل، أو النیابة عن الشعب وبناء الدولة القومیة، وتسویة الخلافات بین الفئات والقوى الاجتماعیة بالطرق 

  )1( .الأغلبیةالسلمیة وعن طریق مبدأ حكم 

ففي كثیر من الدول العربیة ظهر البرلمان أو السلطة التشریعیة في إطار التحولات الاجتماعیة 
والاقتصادیة الواسعة ثم دعم دوره بواسطة ظهور قوى وسطى مؤثرة إبان الانتقال إلى فترة الثورة الصناعیة، وفي 

وهو یمثل تلك الفئات والقوى الناشئة وذلك بما یسمح لها تلك المرحلة كان الدافع الرئیسي وراء تأسیس البرلمان 
  )2.(بالتأثیر في الحیاة السیاسیة

الواجبات واستحالة مشاركة كافة ساواة بین المواطنین في الحقوق و المو ع انتشار أفكار السیادة الشعبیة وم
لشعب، وممارسة تلك السیادة هو تمثیل مختلف فئات االسلطة التشریعیة المواطنین فعلیا في الحكم، أصبح دور 

التي تمتلك في وضع القوانین أساسا، ومع تطور أفكار الحریة السیاسیة وظهور الأحزاب وتعددها أصبح البرلمان 
  .هو الساحة التي تنافس فیها تلك الأحزاب و التیارات السیاسیة للوصول إلى الأغلبیة، وبالتالي تشكیل الحكومة

ان هناك دافع إضافي لتأسیس البرلمانات وهو بناء الدولة القومیة، وتأكید الهویة أما في الدول النامیة فقد ك
لأبناء الوحدة، فبعد التحرر من الاستعمار واجهت معظم تلك الدول التحدیات العدیدة أبرزها وطنیة المشتركة ال

عات إلى وحدات متقاطعة طبیعة الحدود السیاسیة التي اصطنعتها الدول الاستعماریة قبل رحیلها، فقسمت المجتم
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أصبح على هذه الدول التحدي من میة الواحدة موزعین في عدة دول و ومتداخلة في آن واحد وجعلت أبناء القو 
  )1( .أجل الاستقلال وتأكید هویتها المشتركة للحفاظ على تماسكها ومواصلة مسیرة نموها الشاقة

الوطنیة وتعبر عن الهویة المشتركة، ویعتبر  وكان من الواجب إنشاء مؤسسات سیاسیة تجسد تلك الوحدة
البرلمان من أهمها لأنه الهیئة التي یمكن أن تكون معبرة عن مختلف الجماعات والأقالیم والفئات التي تنتمي إلى 
     نفس الدولة، وبالتالي فهي المؤهلة لإیجاد أرضیة مشتركة بینهم وبلورة مشاعر مصالح وطنیة مشتركة تجمعهم

سیس البرلمان خطوة أساسیة لبناء الدولة الدیمقراطیة والقومیة والحفاظ على تماسكها، سواء من الانقسامات فكان تأ
   .الداخلیة والحركات الانفصالیة أو في مواجهة القوى الاستعماریة ذاتها

نضیف أیضا أنه من دواعي تأسیس السلطة التشریعیة في بعض الدول هو تحقیق الاستقرار الاجتماعي 
معناه الشامل فهناك دول شدیدة التعدد من النواحي العرقیة والطائفیة اللغویة والدینیة والثقافیة وتكون في حاجة ب

ماسة إلى وسائل تقلل من فرض الصراع بین المواطنین ذوي الانتماءات المختلفة، من أجل تحویل تلك التعددیة 
  )2(.إلى مصدر ثراء وقوة

والجوهري في  لتشریعیة أصبح عبارة عن برلمان بمثابة الركن الأساسيالیوم فإن تأسیس السلطة ا أما
الحیاة الدیمقراطیة ومرحلة لازمة في عملیة التحول الدیمقراطي، وبات تطویر العمل البرلماني مدخلا للإصلاح 

ري السیاسي ككل، بل یمكن القول أن التحول الاقتصادي  والاتجاه إلى نظام السوق الحر قد جعل من الضرو 
تحقیق التطور ومواكبة في الحیاة السیاسیة، التي یبدأ من احترام الحقوق الأساسیة للمواطن خصوصا حریة 

وهذه كلها نزیهة، المشاركة السیاسیة والتعددیة الحزبیة وینتهي بتشكیل حكومات نیابیة عن طریق انتخابات حرة 
  )3(.التشـریعیةأمور تنصب في صمیم العمل البرلماني أو السلـطة 
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  .خصائص السلطة التشریعیة :الفرع الثالث

) أولا(یمكن حصر خصائص السلطة التشریعیة ضمن ثلاثة أمور ممثلة في قاعدة النظام الدیمقراطي 
  ).ثالثا(واستناده إلى قاعدة شعبیة واسعة ) ثانیا(وهیئة لتمثیل المواطنین 

  .راطيالسلطة التشریعیة هي قاعدة للنظام الدیمق: أولا

الدیمقراطیة الیوم من سمات الدولة الحدیثة، كما یعتبر البرلمان من أهم معالم المجتمع لقد أصبحت 
الدیمقراطي لأنه یجسد قیم السیادة الشعبیة والحریة والمساواة والمشاركة السیاسیة، وقد ظهرت الدیمقراطیة في بادئ 

 طریقة لتمكین الشعب منبوتطورت إلى نظام حكم و  الأمر كدعوة لمحاربة الحكم المستبد بیدّ أنها استقرت
كما تشیر فكرة الدیمقراطیة إلى إشراك الشعب وصیاغة نمط حیاته من خلال توجیه  ممارسة السیادة على مقدرته

  )1( .السیاسة العامة والتأثیر في عملیة الحكم بأوسع معانیها

وهكذا أصبحت تدل على المساواة في الحقوق السیاسیة للأفراد الشعب من ناحیة مع ضرورة رضا 
الشعب من نظام الحكم من ناحیة أخرى وحقه في اختیار ممثلیه من ناحیة ثالثة،كما تعد فكرة الدیمقراطیة أكثر 

  )2(.بین المواطنین المساواة مع حقائق الاختلاف والتمایزونضوجا حیث لا تتعارض مع قیم الحریة  

التمایز بینهم من  التي تنكر الاختلاف بین الأفراد في المواهب والقدرات وتقبل تلك والمقصود بالمساواة القانونیة
  .نانو حیث الفضیلة والمواهب، وتساوي بینهم في التمتع بالحقوق والحریات التي یكفلها لهم الدستور والق

نما هي الحریة المنظمة التي تتولى السلطة أما الحریة في إطار الدیمقراطیة  فلیست هي الحریة المطلقة، وإ
تنظیمها بشكل یسمح لكل مواطن بممارسة حریته دون تصادم مع ممارسة الآخرین لحریاتهم، كذلك فإن 

 0الدیمقراطیة تعتبر المشاركة في الحیاة السیاسیة حق لكل مواطن، یساهم من خلالها في التأثیر في نظام الحكم

                                                             
  .10صالمرجع السابق، محمد المجذوب،  ) 1(

مذكرة ماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  ،) دراسة مقارنة  بین الأردن و الكویت( الحصانة البرلمانیةمشعل محمد العاــزميــ،  ) 2(
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حتى یكون القرار في النهایة نتاج مشاركة شعبیة حقیقیة، ولیس تعبیرا عن إرادة القلة المسیطرة سیاسیا وقد 
  )1(.أصبحت هذه المشاركة ترتبط بشكل وثیق بتعدد الأحزاب السیاسیة التي تتنافس للوصول إلى السلطة

فوز بعضها بالأغلبیة بممارسة الحكم، ویظل بتأییدهم و ومن خلال اقتناع الناخبین والحصول على ثقتهم 
 انتخابات دوریة تتم في مناخ من الحریة السیاسیةالآخر أقلیة یمارس المعارضة وفقا لاختیار الشعب من خلال 

ولهذا فإنه غالبا ما تكون السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان هي قاعدة النظام الدیمقراطي المعاصر وذلك لعدة  
  :همهاأسباب أ

السلطة التشریعیة هي الأكثر ارتباط بالجمهور وانفتاحا علیه حیث تدور مناقشاته على تنوعها في مناخ من إن  - 
الشفافیة والعلنیة على الأقل، إذ ما قورنت بالسلطة التنفیذیة وحتى القضائیة التي تتخذ قراراتها وتمارس مداولاتها 

مان كأحد مؤسسات الحكم الدیمقراطي هي مناقشاته تكون معروضة أمام سرا بعبارة أخرى فإن السمة الممیزة للبرل
  )2(.الجمهور

هي المؤسسات التمثیلیة الأساسیة في الدولة، فلقد تطورت هذه الهیئات عبر فترة طویلة المؤسسة التشریعیة ن إ -
قیام البرلمان بدور هام حتى أصبحت الإطار الرئیسي لتمثیل المجتمع في هیكل السلطة الحاكمة وقد ارتبط بذلك 

، ولا شك في أن الوظیفة التمثیلیة )3(في مجال الوعي السیاسي وخلق رأي عام في مواجهة السلطة الفردیة المطلقة
  .كانت وما تزال الوظیفة الأساسیة للبرلمان فیما یتعلق بالمشاركة في صنع السیاسات العامة أو غیرها

 دولةعصب النظام النیابي في كل  كما یرى أغلبیة الفقه هو )البرلمان( وعلیه فإن السلطة التشریعیة
ومستودع الفكر والخبرة ومصدر قوة الدفع، إما إلى التقدم أو التعثر بسبب مكانتها العلیا بین المؤسسات الدستوریة 
في الدولة ونظرة الشعب إلیه، وقد أوكلت إلیه خاصیة التشریع والصلاحیات الأخرى وحتى لكونه هو المعبر عن 

                                                             
  .المرجع السابقخلیل حسین، )  1(
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بأنه نظام شامل یطبق على جمیع المؤسسات السیاسة  النظام النیابيالرأي العام للشعب  ولذلك قیل في وصف 
  .ذات الطابع الاستشاري

هي المؤسسة الوحیدة التي تظم عددا من الأعضاء بما یفوق المؤسسة ) البرلمان(إن السلطة التشریعیة 
ذیة من بقیة أعضاء السلطتین التنفیتنوع التنفیذیة أي عدد الوزراء، كما أن أعضاء السلطة التشریعیة أكثر 

والقضائیة معا، وذلك من الناحیة السیاسیة والحزبیة  وأیضا الانتماء إلى المناطق الجغرافیة والثقافات المحلیة في 
  )1(.المجتمع

تعتمد السلطة التشریعیة أیضا على آلیة الانتخاب، ولا سیما بعد إلغاء الشروط التي قیدت حق الانتخاب 
أ تطبیق حق الترشح للانتخاب كان محصورا بین فئة متمیزة من والترشح في معظم دول العالم، فعندما بد

المواطنین الذین یدفعون حدا أدنى من الضرائب، وهذا النصاب المالي جعل حق الانتخاب محددا في البدایة ثم 
أخذ یتسع تدریجیا نتیجة التوسع في الاستثناء منه لفئات مهنیة مختلفة وكذلك بسبب التخفیض المستمر في هذا 

  .لنصاب إلى أن تم إلغاءه ابتدءا من مطلع القرن العشرینا

كما كان حق الانتخاب مقصورا على الرجال دون النساء، وقد كان بدایة وصول تمثیل المرأة لتمثیل الأمة 
        في البرلمان البریطاني من خلال تمكین المرأة للوصول إلى قمة البرلمان ثم تلته العدید من الدول في أوروبا

أول امرأة سوداء تنصب في البرلمان البریطاني التي انتخبت للتمثیل " دیانا بورت"أمریكا الشمالیة وقد كانت و 
  )2(. بتولي دور في عملیات صنع القرار المحیط بالدولة 1987البرلماني سنة 

وفي رأینا أن أعضاء السلطة التشریعیة یتمیزون عموما على أنهم یعملون في إطار قاعدة المساواة بین 
أعضاء الأغلبیة والمعارضة معینین أو منتخبین، فإذا كانت السلطة التنفیذیة تتسم بوجود رئیس لأعضائها فإن 

                                                             
  www.ouargla.com، منتدى ورقلة  لكل الجزائریین والعرب، عن موقع ، بحث حول البرلمان ومدلوله وظیفته الرقابیةفؤاد ) 3( 
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النیابیة، أو حقوقهم الانتخاب أو بصفتهم  البرلمان یتمیز بأنه مؤسسة جماعیة، تظم نواب متساویین سواء بطریقة
  .وواجباتهم البرلمانیة ولهذا یتسم نظام صنع القرار البرلماني بآلیة الاتفاق الجماعي بین أعضاءه

  .البرلمان هیئة تمثیل المواطنین في الحكم: ثانیا

رسون مهام نجد أیضا أن الشعب یباشر سیادته بنفسه وذلك من خلال نواب یمامن صور الدیمقراطیة 
النیابة لمدة معینة ثم یحددون مدة انتخابهم،  ومنه أصبح البرلمان هو الهیئة الأساسیة التي تمثل المواطنین في 

  )1(.شؤون الحكم

وهذا تطبیقا للدیمقراطیة المباشرة و شبه مباشرة، التي أصبحت الصورة الأكثر شیوعا لتحقیق المشاركة 
الحضارة الیونانیة القدیمة نوعا من الدیمقراطیة المباشرة بحیث قام المواطنین بالتعبیر الشعبیة في الحكم فقد عرفت 

عن الإرادة الشعبیة بطریقة مباشرة في اختیار الحكام، و التأثیر على صناعة القرارات عامة وكذلك الحضارة 
لكن هذا النوع من الدیمقراطیة لم أو المنتدى الروماني، و " لإكلیسیاا"الرومانیة، نموذجا مشابها لذالك عرف باسم 

 .)2(غیر ونخبة الحكم یكن شعبیا في الحقیقة حیث اقتصرت المشاركة فیه على فئة النبلاء لا

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الدیمقراطیة في العصر الحدیث أصبح مستحیلا بسبب ضخامة 
جمعهم في مكان للبث في الشؤون العامة من جهة  عدد المواطنین الذین یتمتعون بالحقوق السیاسیة، واستحالة

وتعقد الحیاة الاجتماعیة من جهة أخرى وظهور ما یعرف بالمجتمع الجماهیري، دون إغفال وظائف الدولة التي 
 .تعددت  وتشعبت وأصبح الحكم من الأمور المعقدة

السائدة الیوم للنظام  وبالتالي أصبحت الدیمقراطیة غیر المباشرة أو النیابیة هي شكل من الأشكال
نما بواسطة نواب عنه یمارسون مهام النیابة باسمه ولمدة  الدیمقراطي، بحیث لا یباشر الشعب سیادته بنفسه وإ

                                                             
  .السابق خلیل حسین، المرجع ) 1(
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محددة دستوریا، كما هو الحال في البرلمان الجزائري الذي ینتخب كل خمس سنوات، حیث یمثل السیادة الشعبیة 
  )1(.ل وضع الشعب كل ثقته بهؤلاء النوابو یترجم رغبة المواطنین و ذلك من خلا

 .اتساع القاعدة الشعبیة للسلطة التشریعیة :ثالثا

مرت البرلمانات المعاصرة بمراحل من التطور من حیث الشكل والهیكل المؤسساتي ومن حیث قاعدتها 
مثلا قد اعتمدت  ونجد الجزائرالاجتماعیة، وحتى من حیث تمثیلها لمجموعة من الفقراء  وطابعها الجماهیري، 

فیما بعد مجلس الثورة  )2(هذا الأسلوب من طرف حزب جبهة التحریر الذي كان یمثل الشعب الجزائري وتنظیمه،
سلطة من حیث الشكل أو الهیكل، وانتقلت السلطة لكانت إحدى انطلاقاته للممارسة ا ومؤتمر الصومام التي

    لى أن أصبح مؤسسة دائمة وركن من أركان الدولة الحدیثةالتشریعیة من مجرد منتدى مؤقت إلى یعینه الملوك إ
  .ومن ثمة لم یعد من الممكن أن تكون هناك دولة بدون برلمان

الشعبي، وذلك من خلال كما نجد الهیئة التشریعیة قد تطورت في نشأتها ضمن تمثیل النخبة إلى التمثیل 
المواطن في الانتخاب والترشح، وقد استطاعت الهیئات مواجهة لبعض الصراعات والمصاعب والقیود على حق 

التشریعیة المجسدة في البرلمان في عبور هذه العوائق إلى حدّ ما، والمتمثلة في وضع حدّ للترشح لعضویة 
البرلمان الذي كان قاصرا فقط على فئة معینة أو طبقة معینة، وتجاوزت البرلمانات هذه العقبة وأصبحت تقوم 

  .ب والترشح لكافة المواطنین بصرف النظر على المكانة الاجتماعیة أو الثوریةعلى الانتخا

كما قامت البرلمانات المعاصرة بتخطي القیود التي كانت مفروضة على ترشیح الرجل دون المرأة حیث 
أصبحت الآن المرأة هي الأخرى تساهم في الجانب السیاسي ولها نسبة من المقاعد ضمن السلطة التشریعیة 

  )3(.الممثل في البرلمان

                                                             
  .87سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص ) 1(

  .8 ص2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع ،الجزائر، ) نشأة ،أحكامه، محدداته(،الدستور الجزائري عبد االله بوقفة ،) 2(
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  .تطور السلطة التشریعیة في دساتیر الجزائر: المطلب الثاني

 1963لقد مرت السلطة التشریعیة في الجزائر بعدة مراحل ابتداءا من نشأة أول دستور جزائري في سنة 
السلطة التشریعیة إلى غایة یومنا، و علیه یمكن تقسیم هذا المطلب إلى ثلاث نقاط، بحیث نستهل الدراسة بتطور 

، و أخیرا )فرع ثاني(، و من ثم تطور السلطة التشریعیة في ظل التعددیة الحزبیة )فرع أول(في ظل أحادیة الغرفة 
  ).فرع ثالث(یة في دساتیر الجزائر تقییم السلطة التشریع

  .تطور السلطة التشریعیة في ظل الحزب الواحد: الفرع الأول

الظاهرة الحزبیة خاصة سیطرة الحزب الواحد على المسار السیاسي، حیث تشترك دول العالم الثالث في 
ظهرت هذه الأحزاب أثناء الكفاح المسلح الذي خاضته هذه الدول ضد القوة الاستعماریة هذا ما یفسر عدم 

تعدد رقة  ومنهم الجزائر إلى أن الاظهور تعددیة حزبیة في دول العالم الثالث عموما،  وكما نظر القادة  الأف
الحزبي في تلك المرحلة یعتبر مدخلا لتسلل النفوذ الأجنبي عن طریق التأثیر إن لم یكن السیطرة على الأحزاب 

  )1(.المتنافسة سعیا إلى تحقیق أهداف القوى الأجنبیة

  .المجلس الوطني: أولا

التشریعیة تتكون السلطة  - ةممارسة السیاد-  مادة تحت عنوان) 12(اثني عشرة  1963خص دستور 
خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر ) 5(من مجلس واحد یسمى المجلس الوطني،  ینتخب هذا المجلس لمدة 

  )2(.والسري،  ویكون الترشیح للنیابة من طرف الحزب

أما فیما یخص صلاحیات المجلس الوطني فهو یعبر عن الإرادة الشعبیة ویمارس السیادة باسمه،  فهو 
الذي یعد القوانین و یناقشها و یصوت علیها،  ویقوم بالتعدیلات اللازمة و یلغي منها كل ما یتعارض مع 

                                                             
  .191 ،190 ص ،  ص2004،  دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  ) السیاسةالاقتصاد، المجتمع،  (الدولة الجزائریة الحدیثة عبد العالي دبلة،   ) 1(

سبتمبر  08،  المصادق علیه في استفتاء 1963،  یتعلق بإصدار دستور 1963أوت  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  مؤرخ في  ) 2(
  .1963سبتمبر  10،  مؤرخ في 64،  ج ر ع 1963
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واب إذ هم فقط لهما حق المبادرة مطامح الشعب،  ویتلقى أیضا اقتراحات القوانین من طرف رئیس الجمهوریة والن
بتقدیم مشاریع القوانین التي توضع مشاریعها وتصمیماتها على مكتب المجلس الوطني،  والمشاركة في مكتب 

  )1(.اللجان

  .مجلس الثورة:  ثانیا

لجمهوریة وتوقف العمل بإبعاد رئیس ا 1965جوان  19حدث تغییر في النظام السیاسي الجزائري یوم 
وتولى مجلس الثورة قیادة البلاد إلى غایة   المؤسسات التي انتخبها الشعب الجزائريتبقى لم  بالدستور،
1976.)2(  

حیث تعبر اللوائح عن وجهة نظر المجلس في  لثورة العمل التشریعي باللوائح والأوامر،یمارس مجلس ا
قانونیة یوقعها رئیس المجلس تنظم أوامر المجلس أعمال و هي توجیهات تطبقها الحكومة،  و القضایا المطروحة 

  .مواضیع محددة

  .المجلس الشعبي الوطني:  ثالثا

نجده نظم السلطة التشریعیة في مرتبة ثانیة بعد السلطة التنفیذیة تحت  1976بالرجوع إلى مواد دستور 
من المادة مادة  38تسمیة الوظیفة التشریعیة،  ونظمها بمجلس واحد باسم المجلس الشعبي الوطني،  بمعدل 

،  ویتم انتخاب هذا المجلس بناءا على ترشیح من قیادة الحزب عن طریق الاقتراع 163إلى غایة المادة  104
  )3(.خمس سنوات) 5(المباشر والسري لمدة 

  :أسند الدستور إلى المجلس الشعبي الوطني السلطات الآتیة
                                                             

  .70،  ص 2001،  دون دار نشر،  الجزائر،  ، التجربة الدستوریة في الجزائرلعشب محفوظ ) 1(

  .1965جویلیة  13،  مؤرخ في 58ع  ر  ،  متضمن تأسیس الحكومة،  ج1965جویلیة  10،  مؤرخ في 182- 65أمر رقم  ) 2(

،  مجلة الفكر البرلماني،  العدد التاسع،  مجلس الأمة،  الجزائر،  جویلیة ) تقدم –أصالة  –عراقة (،  مسیرة التجربة البرلمانیة في الجزائر اسماعیل مرزوق ) 3(
  .  101، 100ص  ،  ص2005
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  .ضمن القیود المفروضة علیهو دستور معالمه ال دّ یعد القوانین ویصوت علیها في المجال الذي حدّ  - 

  .یراقب المجلس الشعبي الوطني الحكومة حسب الإجراءات المبینة في الدستور وفي إطار القیود المتعلقة بذلك - 

  )1(.بإمكانه أن یصدر لائحة عن السیاسیة الخارجیة - 

  .علیهایوافق على المعاهدات الدولیة السیاسیة قبل قیام رئیس الجمهوریة بالمصادقة  - 

  .بإمكانه أن یجري تحقیق حول أي قضیة ذات مصلحة عامة إذا اقتضت الضرورة ذلك - 

  )2(.یراقب المؤسسات الاشتراكیة و یقر التعدیل الدستوري الذي یبادر به رئیس الجمهوریة - 

  

 .السلطة التشریعیة في ظل التعددیة الحزبیة تطور:  الفرع الثاني

في النظام السیاسي الجزائري بحیث تبنى عدة مبادئ جدیدة لتخوله بأن  تغییرا جذریا 1989أعتبر دستور 
اللذان هما دستوري برامج، ومن أهم هذه المبادئ تبنیه  1976و  1963یكون دستور قانون عكس دستوري 

ثلاث مجالس تمثلت في المجلس  1989لمبدأ التعددیة الحزبیة،  ولقد عرفت هذه المرحلة الموالیة لدستور 
  )3(.ي الوطني والمجلس الوطني الاستشاريالشعب

                                                             
دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   إصدار،  یتضمن 1976نوفمبر  22الموافق ل  1396ذي القعدة عام  30،  مؤرخ في 97 - 76أمر رقم  ) 1( 

  197نوفمبر  24،  مؤرخ في 94 ج ر ع

،  ص 2010،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  ،  المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیومصالح بالحاج ) 2(
110.  

من ستین عضو بحیث یتضمن تمثیلا  الوطني الانتقاليالمجلس ،  یتكون 93- 92ضمن المرسوم الرئاسي  المجلس الوطني الاستشاريلقد تم تنظیم  ) 3(
كما أنه یتكون من أجهزة متمثلة أساسا في فروع و مكتب رئیس،  أما فیما یخص صلاحیات م و ، متوازنا لكافة القوى الاجتماعیة باختلاف حساسیتها و تنوعها

عیة في مختلف المیادین الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و غیرها من خلال مجلس الأعلى للدولة بخصوص المراسیم التشریللاس فتتمثل في تقدیم توصیات 
بداءدراستها  ، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02ط النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، فوزي أوصدیق، : أنظر.رأیه فیها وإ

  .110، 100ص ص 



 .ماهیة السلطة التشریعیة       .                                           الفصل الأول
 

[34] 
 

الذي أتى لتكریس التعددیة الحزبیة مع  1996، وبعد ذلك عرفت الجزائر دستور )1(المجلس الوطني الانتقالي
  .اقترانه بظهور الثنائیة البرلمانیة

  .اقتران أحادیة الغرفة بالتعددیة الحزبیة: أولا

السلطة التشریعیة في المرتبة الثانیة بعد السلطة التنفیذیة ویتكون البرلمان الجزائري  1989لقد نظم دستور 
   خمس سنوات بطریقة الاقتراع العام السري ) 5(من مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي الوطني ینتخب لمدة 

سیاسي،  وهذا نتیجة إقرار التعددیة الحزبیة  الترشح للنیابة حر و لیس محتكر من أي تنظیم أن،  كما رو المباش
  )2(.ط القانونیة للترشحیحق لكل جزائري تتوفر فیه الشرو  إذا

  یقوم تنظیم المجلس على هیاكل تتولى الإشراف على سیر العمل البرلماني،  وتتمثل في رئیس المجلس 
     النظام السیاسي الجزائري بعد رئیس الجمهوریةو مكتبه و اللجان،  كما یحتل رئیس المجلس المرتبة الثانیة في 

  )3(.ما بالنسبة للنائب فهو یتمتع بمركز قانوني محاط بجملة من الضمانات التي تحقق له الاستقلالیةأ

                                                             
الذي یعبر عن السلطة التشریعیة،  یتشكل المجلس الوطني الانتقالي أطلق علیه أرضیة الوفاق الوطني التي تم توجیه انشاء لقد تم وضع دستور مصغر  ) 1(

عضو یمثلون الأحزاب السیاسیة و نفس العدد یمثل القوى الاجتماعیة و الاقتصادیة،  أما فیما یخص تنظیم المجلس فله  200نتقالي من المجلس الوطني الا
المجلس الوطني تتمثل صلاحیات  متمثلة في رئیس المجلس و اجتماع المكتب الموسع،  اللجان الدائمة لجان التنسیق،  اللجان الخاصة،  و إدارة المجلسهیاكل 
  : فیما یلي الانتقالي

المواد المتعلقة بمیادین القانون بمبادرة من ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر في ، السهر على احترام أرضیة الوفاق الوطني في إطار صلاحیاته
على  یصوت المجلس الوطني الانتقالي، الحكومة،  وفیما یتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة ثلث أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بعد موافقة الحكومة

یوم والتي تلي تاریخ المصادقة علیه،  ففي هذه الحالة فإن  30لمصوت علیه في مهلة الأوامر بالأغلبیة البسیطة، و یمكن لرئیس الدولة طلب قراءة ثانیة للأمر ا
 ابتداء یوما 30من طرف المجلس لمدة  هأغلبیة ثلثي المجلس الوطني الانتقالي مطلوبة للمصادقة على الأمر و یصدر رئیس الجمهوریة الأمر المصادق علی

، ص ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  02، ط 02یر، النظام السیاسي الجزائري، ج السعید بوالشع: ،أنظرمن تاریخ المصادقة علیه
226،228.  

 89،  المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 23/02/1989الشعبي ل  بالاستفتاء،  الموافق علیه 1989لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ) 2(
  ـ01/03/1989،  الصادر في 09،  ج ر ع 28/02/1989،  المؤرخ في 18 - 

  .171،  ص 2006،  مدیریة النشر لجامعة قالمة،  الجزائر،  ،  النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیةناجيعبد النور  ) 3(
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الموافقة على برنامج الحكومة في  1989في ظل دستور  المجلس الشعبي الوطنيوتتمثل صلاحیات 
مكانیةكل سنة،  السیاسة الخارجیة،  ویمكن أن تتوج بإصدار لائحة وتوجیه الأسئلة الشفویة  فتح مناقشة حول وإ

  )1(.قضایا الساعة إحدىوالكتابیة لأعضاء الحكومة واستجواب الحكومة في 

  .اقتران التعددیة الحزبیة بالثنائیة البرلمانیة: ثانیا

وجود غرفتین تتمثلان في المجلس أول دستور جزائري یكرس الثنائیة البرلمانیة، أي  1996یعتبر دستور 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتبنیه لنظام الثنائیة یعود لاعتبارات مختلفة أهمها سعیه إلى الحد من مجموع 
مجلس النواب ومنح انفراده بالتشریع   وكفالة انخفاض مستوى الفئات بین الأعضاء إذ غالبا ما یشترط في 

  )2(.ت عالیةأعضاء المجلس الثاني توفر كفاءا

 115كما اعترف الدستور للنواب لأعضاء مجلس الأمة بالحصانة البرلمانیة، إذ یحدد مضمون المادة 
قد حددتا المجال التشریعي  123و122من الدستور الضمانات الأساسیة لاستقلالیة البرلمان، كما نجد المادتین 

، إلا فیبعض التعدیلات من أهمها 1989دستور للبرلمان، ولا یختلف كثیرا عن المجال التشریعي الذي حدده 
  )3(.استحداث الوزارة المكلفة بالعلاقات بین الحكومة والبرلمان

كما تعزز دور البرلمان وتعززت استقلالیته بتدعیمه بوسائل وأدوات الرقابة على أعمال الحكومة وهذا طبقا 
شفویة والكتابیة، وهذه هي مظاهر استقلال فقد وضعت الأسئلة ال 134من الدستور، أما المادة  133للمادة 

  )4(.1996البرلمان في الدستور 

  
                                                             

  .103سابق،  ص المرجع الاسماعیل مرزوق،   ) 1(

   .32المرجع السابق ص، الدستوري و النظم  السیاسیة المقارنة ، الدستوريالقانون سعید بو الشعیر، ) 2(

  .1996، من دستور 123، 122، 115المواد  ) 3(

  . 1996، من دستور 134و  133المادتین  ) 4(
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  .دساتیر الجزائر تقییم السلطة التشریعیة في: الفرع الثالث

في ظل  إلى تقییم هذه المرحلةنعرج  دساتیر الجزائرفي  السلطة التشریعیة بعد عرض التطورات التي شهدتها
ءا على المستوى القانوني اسو  أطالتهاوالنقائص التي  السلطة التشریعیة حققتهابتبیان المكاسب التي الحزب الواحد 

  .العملي أو

  .تقییم السلطة التشریعیة في ظل الحزب الواحد: أولا

فإن سلطة التشریع   إن المشرع في حدود الدستور له سلطة التشریع، فمدام لم یقیدها الدستور بقیود محددة
هي سلطة تقدیریة، ونرى من ذلك أن السلطة  التقدیریة هي الأصل في التشریع و السلطة المحددة هي 

  )1(.الاستثناء،  فوجب على كل مؤسس دستوري تكریس صلاحیة التشریع كسلطة تقدیریة لسلطة التشریعیة

  .للسلطة التشریعیة عدم كفایة الأحكام الدستوریة المنظمة –1

بالتالي  تبنى أدوات عدیدة من النظام البرلماني، 1963إن القراءة البسیطة للنصوص یستنتج بأن دستور
وأن المؤسس الدستوري لم یلجأ إلى الطریقة  افإن السلطة التنفیذیة وفقا لذلك تكون تابعة نسبیا للبرلمان، لاسیم

،  مما یجعل تدخل هذه للسلطة التنفیذیةبقى وترك ما تمقیدة المتمثلة في تحدید اختصاصات البرلمان بطریقة 
الأخیرة واسعا دون حدود،  باستثناء ما ذكر في الدستور بطریقة حصریة،  بل اعتمد توسیع اختصاص البرلمان 

  )2(.على حساب الحكومة

لكن في رأینا رغم الأدوات الممنوحة لضمان سلطة تشریعیة فعالة إلا أنه في كل الحالات تبقى مرتبطة 
فمن جهة یعطي وبالتالي الرقابة، سواء في التكوین أو ممارسة صلاحیتي التشریع و  الاتها للحزب الواحد،بمو 

  .یقیدها ومن جهة أخرى استقلالیتهاالنص 

                                                             
  .66،  ص 1998، دار الكتب المصریة،  مصر،  قیود الدستوریةال ،مانیعبد العزیز محمد سل ) 1(

  . 78،  ص 2013،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  02،  ط 01، جالنظام السیاسي الجزائري  ،سعید بوالشعیر ) 2(
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  .هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة – 2

المؤسسات وهو الذي یتولى من الناحیة التأسیسیة،كان مجلس الثورة المؤسسة الأولى متفوقا على جمیع 
  )1(.إنشاءها بوصفه صاحب السلطة العلیا للحزب والدولة،  فهو حل محل المجلس الوطني ورئیس الجمهوریة

 لكن في حقبة الأمر، كان مجلس الثورة بعیدا عن هذا المركز و لم یقم بهذا الدور بل كان خاضعا 
  مكلفة بممارسة السلطات الضروریة لعمل أجهزة الدولةوكانت الحكومة كهیئة من الناحیة التأسیسیة  لرئیسه،

  .تحت سلطة مجلس الثورة، أي أنها تابعة لهو لا سلطة لها إلا بتفویض منه
 ةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكو وأخضعت  ي منحت مجلس الثورة المركز الأولوالواقع أنه من وراء هذه العلاقة التأسیسیة الت

ه، كانت الحقیقة خضوع الأول للثانیة أو بالأصح التبعیة للثانیة، لأن الحكومة اختزلت في رئیسها الذي ركز بین ل
  )2(.الفترةتلك یدیه جمیع السلطات والحقیقة أن شخصنة السلطة وتركیزها في الجزائر بلغت حدها الأقصى في 

السلطة التشریعیة لم تكن فقط على مستوى  وفي رأینا الهیمنة المفروضة من طرف السلطة التنفیذیة على
الممارسة،  بل إن العلاقة القائمة والمنظمة في النصوص القانونیة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

و كنتیجة حتمیة للوصول إلى السیطرة الفعلیة والكلیة من  وخصوصا في تكوینها وسیر عملها،  كان واضحا
  .الثورةرئیس الحكومة على مجلس 

  .الواحد تبعیة السلطة التشریعیة للحزب –3
نظم سلطاته في شكل وظائف،  وبذلك أطلق تسمیة  1976إن المؤسس الدستوري في ظل دستور 

ن غیاب مصطلح السلطة هو       رأینا انتقاص لاستقلالیة أساسا فيالوظیفة التشریعیة دون السلطة التشریعیة، وإ
  .جعلها مجرد وظیفةو مكانة السلطة التشریعیة و 

من جهة ثانیة تضییقا وتوجیها في أعمالها عن  1976ولقد عرفت السلطة التشریعیة في ظل دستور 
طریق التدخل في تشكیلة المجلس، وذلك اعتمادا على مبدأ وحدة القیادة للحزب و الدولة، فالمؤسسة التنفیذیة 

                                                             
  .82سابق،  ص المرجع الصالح بلحاج،   ) 1(

  .83ص  ، المرجع نفسه)  2(
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المجلس و هؤلاء هم في الغالب أعضاء اللجنة المركزیة تتدخل في اقتراح المنتخبین و الأشخاص الذین یسیرون 
  )1(.مما یجعلهم أداة في ید المؤسسة التنفیذیة

  .تقییم السلطة التشریعیة في ظل التعددیة :ثانیا

إلا أنه عرف أزمات كان لها الأثر البالغ  الإیدیولوجي،نقطة تحول في التوجه  1989لقد كان دستور 
قد  1989السلطة التشریعیة،  فدستور  السیاسي الجزائري، وبصفة خاصة على مساربصفة عامة على النظام 

نظم المجلس الشعبي الوطني بشكل موافق للمبادئ القانونیة أكثر من تحقیقه برامج أحزاب معینة فلوحظ علیه 
حل المجلس الشعبي الوطني واستقالة  من ولكن وبعد دخول البلاد في أزمة توسیع صلاحیات هذا المجلس

،  لوحظ 1996رئیس الجمهوریة،  فإنه كما سبق القول تم استحداث مجلسین في الفترة التشریعیة السابقة لدستور 
تقالي ورغم توفر شرعیة نأما المجلس الوطني الاأنه مجلس غیر تمثیلي،  المجلس الوطني الاستشاريعلى 

  .1996لا للعودة للشرعیة الدستوریة بإقامة دستور دستوریة إلا أنه لعب دورا فعا
  .1989جلس الشعبي الوطني ضمن دستور متوسیع صلاحیات ال – 1

مكانة للبرلمان باعتباره مؤسسة مجسدة للإرادة الشعبیة،  فبرغم من أن البرلمان  1989لقد أعطى دستور 
همیة السیاسیة في تلك الثانیة من الناحیة الأ تكون من غرفة واحدة إلا أنه كان المؤسسةیحسب هذا الدستور كان 

الحقبة الهامة من الانتقال الدیمقراطي في البلاد،  كما أنه جعل الترشح للنیابة التمثیلیة حرا و لم یعد محتكرا من 
       إضافة إلى المهام التي أضحت لدیه في مجال التشریع  ،فیصل سیاسي معین كما كان في العهد الوحدوي

  )2(.بة و التحقیقوالرقا

                                                             
  .154،  ص 2007،  دار الهدى،  الجزائر  ،  الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة میلود ذبیح ) 1(

، منشورة على ) المهام التشریعیة و الرقابیة في سیاق التجربة الجزائریة(الاطار المؤسسي للبرلمان الجزائري  بعنوان مقالة أكادیمیة،  عصام بن الشیخ ) 2(
  .06ص ، Bencheikh.issam@Gmail.com،موقع
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نه في رأینا ما زاد البرلمان مكانة في دستور  غیاب صلاحیة التشریع بأوامر لرئیس الجمهوریة،   1989وإ
لم یترك للسلطة التنفیذیة وسیلة ضغط و تأثیر على و مما یجعل صلاحیة التشریع المخولة للبرلمان أوسع نطاقا، 

  .الأداء التشریعي للبرلمان

  .الازدواجیة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريمدى فعالیة  - 2

كانت للانزلاقات الخطیرة التي عاشتها الجزائر في بدایة التسعینیات انعكاسات سلبیة ووخیمة جدا على 
الحیاة العامة، سواء السیاسیة أو الأمنیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة التي أدخلتها في دوامة من العنف 

  .لى إثرها أن تندثر كل مؤسسات الجمهوریةوالفوضى كانت ع
بقفزة نوعیة في المسارین القانوني والسیاسي  1996ومحاولة لتجاوز هذه الأزمة العویصة، جاء دستور 

وذلك باستحداث المؤسس لمجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، حیث 
أساسا مهمة التشریع سواء بقوانین عادیة أو عضویة، وذلك باعتباره الهیئة الأساسیة یتولى البرلمان القائم بغرفتیه 

  .في هذا المجال
لكن على الرغم من هذا الإصلاح التشریعي الهام إلا أن الازدواجیة التشریعیة التي تبناها المؤسس 

 یسمح بالتعبیر عن مصالح الدستوري لا تزال محدودة وغیر كاملة خاصة وأن تطبیق هذا النظام في بلادنا لا
الأمة، وهذا ما یؤكده انعدام التوازن بین المجلسین لا من حیث التشكیلة ولا من حیث الاختصاصات التي لا 

، وهذا ما یحول بالتالي دون تحقیق المزایا الكاملة للازدواجیة البرلمانیة ویجعل العلاقة )1(یتمتع بها مجلس الأمة
وهو ما نأتي علیه بالتفصیل  )2(علاقة شكلیة بعیدة عن الازدواجیة التشریعیة الحقیقیة بین الغرفتین البرلمانیتین

  .لاحقا

                                                             
، مقتطف من مقال منشور في جریدة الندوة العالمیة المفتوحة یحیا التضامن والأخوة العالمیین تحیالویزة حنون،  ) 1(

  .01، ص 2010نوفمبر  15إلى  01، من 17الأخوة، جربدة نصف شهریة صادرة عن حزب العمال، رقم 

، لغرفتین البرلمانیتینمدى فعالیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین اكایس ،  شریف) 2(
  .133ص . 2006، الجزائر، 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ع 
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  .1996مبررات الأخذ بالثنائیة البرلمانیة في دستور : المطلب الثالث

فقد دخلت الحریة الدیمقراطیة بدون أیة مقدمات  ،لقد شهدت الجزائر منذ الاستقلال تحولات عمیقة
موضوعیة، فكان المنتظر من هذا التحول ضمان استقرار وممارسة الدیمقراطیة  لیمس هذا التحول السلطة 
التشریعیة وذلك باستحداث الغرفة الثانیة، وعلیه سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى نقطتین، وذلك بدراسة أهم 

  ).فرع ثاني(ثم الحدیث عن المبررات القانونیة )  رع أولف(المبررات السیاسیة 

  .ئیة البرلمانیةاالمبررات السیاسیة للأخذ بالثن: الفرع الأول

فهي لیست خیارا  ، منها كانت تجربة لا بد  1996إن مبررات الأخذ بثنائیة الغرفة البرلمانیة في دستور 
نما إلى  الغرفة والتحول لتخلي عن أحادیة ا المشرع الجزائريهذا ما أدى بو حتمیة  وفقا لمؤثرات سیاسیة هي وإ

   .1996لبرلمان في دستور ل التشریعي للأداء من أجل تكریس فعالیة أكبر ثنائیة الغرفة البرلمانیة، وذلك

   .ضمان استقرار مؤسسات الدولة: أولا

لیضم مجلسین، ازداد حجمه  لقد أصبح البرلمان مؤسسة دستوریة محوریة في أي نظام سیاسي، و
عن المشاركة في الحیاة السیاسیة والإقلیمیة   وأصبح بذلك یقوم بوظائف متعددة تشریعیة، تمثیلیة، ورقابیة فضلا

فعال من خلال بسط الهیئة  وبالتالي فإن استحداث الغرفة الثانیة المتمثلة في مجلس الأمة لها دور ،)1(والدولیة 
ضمان استقرار واستمراریة مؤسسات الدولة، فلقد أصبح مجلس الأمة مؤسسة والمشاركة في  التشریعیة لسیادتها،

 98 المادة ،  فنصت1996 برلمانیة تشریعیة ذات طابع رقابي في النظام الدستوري الجزائري منذ صدور دستور
له من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  و  یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون" منه 

  )2(."والتصویت علیه  السیادة في إعداد القانون 

                                                             
          دراسة مقارنة بین الجزائر ( ة بیآلیات استرداد البرلمان لسیادته كمقصد من مقاصد التطویر البرلماني في الدول المغار   ،علیان بوزیان، مقالة بعنوان ) 1(
  .             02،  جامعة تیارت،  دون سنة نشر،  ص ) المغرب و 

  .1996، من دستور 98المادة  ) 2(
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وعلیه یمكن أن نستشف من هذه المادة أن الجزائر قد اتخذت نظام الثنائیة البرلمانیة في الممارسة 
التشریعیة،  وهذا لأول مرة في تاریخها،  فلقد أدت الظروف الصعبة ومرحلة عدم الاستقرار التي عاشتها الجزائر 

كذا الفراغ الدستوري الذي نجم عنه و  ،1991الثاني من الانتخابات التشریعیة في سنة الدور ء خاصة بعد إلغا
تبع ذلك من تدهور الظروف  ،  وحل المجلس الشعبي الوطني ما1992في جانفي  "الشاذلي بن جدید"استقالة 

  )1(.الأمنیة الصعبة

كل هذه الأسباب كانت دافعا وراء اعتماد نظام الغرفتین في البرلمان الجزائري المتمثل في المجلس الشعبي 
جلس رئیس م إلى إنابته، بهذه الطریقة وفي حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة تنتقل جلس الأمةمو الوطني  

لمان یعلن البر  : "...تي جاء نصها كالآتيفي فقرتها الثانیة ال  من الدستور  82،  وذلك بمقتضى المادة الأمة
، ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة )2/3(ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة معا،  المنعقد بغرفتیه المجتمعتین

  )2(".من الدستور 90یوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة  45مدة أقصاها 

التوتر السیاسي والفرع المؤسساتي كان من ضمن الأسباب السیاسیة التي جعلت المؤسس إن هذا 
حتى یكون هناك انسجام بین سیر المؤسسات  هو وكما رأینا سابقا ،الجزائري یعتمد على ثنائیة الغرفة البرلمانیة

ستوریة، لا یمكن لأي مة السیاسیة إذ أن مجلس الأمة یتمتع بحصانة دز الحساسة في الدولة وتعدى بذلك للأ
  .السوداء ةما حصل في العشری سیناریوهذه الغرفة النیابیة، وهذا لتفادي  صلاحیة حلّ  كانتجهة 

كانت لدیهم رؤى واضحة من خلال احترامهم وتفادي  1996دستور  واضعوفإن  وعلى هذا الأساس،
تكن بالضرورة مؤمنة من الممارسة لا  ،سیاسیة تخوف من فوز قوى  أيتكرار التجربة المریرة لبدایة التسعینات 

من السیطرة على العملیة  1989وبالتالي تمكنها وفقا لأحكام دستور  ،یةلبرلمانا بأغلبیة المقاعد  ةالدیمقراطی
الذي وقع عقب إلغاء  من الفراغ المؤسساتي  ،رالتشریعیة والهیمنة على النظام السیاسي والتخوف كما سلف الذك

                                                             
،  مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الدولي العربي  على ضوء تجارب دول المغرب  ،  دور مجلس الأمة في دعم الممارسة الدیمقراطیة في الجزائرمحمد غربي ) 1(

  .03،  ص 2012/ 01/ 17المغاربیة،  جامعة حسیبة بن بوعلي،  الشلف،  یوم حول التطویر البرلماني في الدول 

  .1996دستور  من، 88/02المادة  ) 2(
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معالجة الظروف الصعبة  يهو الرغبة القویة ف  فمجلس الأمةإذن ، واستقالة رئیس الجمهوریة المسار الانتقالي
  )1(.التسعیناتالتي عاشتها الجزائر في 

هو نتاج مخاض  بل برلمانات العالمبوبالتالي إحداث هذا المجلس هو لیس ولید الصدفة أو الاقتداء 
من ممارسات كادت أن  لنظامرزته الساحة السیاسیة لوما أفعنه سنوات تراجع هیبة الدولة،  تعسیر كشف

إلى  ضف ،ةهو نتیجة أزمة سیاسیة دستوری وعلیه فإننا نلاحظ أن استحداث الغرفة الثانیة )2(تعصف بالدولة،
والثقافیة والطاقات التاریخیة من أجل  الاجتماعیةمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادیة و لذلك هو ضمان التمثیل 

  )3(.التكفل بانشغالات الشعب وخدمته

  .توسیع مجال التمثیل الوطني: ثانیا

كذا الكفاءات ق ضم منتخبي الجماعات المحلیة، و إن تمثیل الأمة هو مضاعفة التمثیل الوطني عن طری
لما أشارت إلیه المذكرة الرئاسیة المشورة  الشخصیات الوطنیة ضمانا لاستقرار الدولة ودیمومتها، وهذا طبقا و

 لمجلس الأمةتستجیب التشكیلة المختلطة : "،  حیث جاء في الفقرة الثلاثین منها ما یلي12/06/1996بتاریخ 
لاستفاء تفضیل معیار النضج والكفاءة لدى أعضاءه في التكفل بشؤون الأمة  كما تستجیب للانشغال الرامي 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذا تعبئة الطاقات التاریخیة والسیاسیة  فضاءاتالإلى ضمان تمثیله في 
  )4(".والعلمیة

                                                             
القانونیة،  جامعة الحاج لخضر، باتنة،   ،  أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم مة في النظام الدستوري الجزائريمركز مجلس الأ عقیلة خرباشي، ) 1(

  . 74، ص 2010

  .75، ص السابقالمرجع  عقیلة خرباشي، ) 2(

  .11،  ص 2005هومة، الجزائر،  ، دارتنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائريآلیات  عبد االله بوقفة ) 3(

، 2003خاص،  الجزائر،  الأمة،  عدد  ،  مجلة الفكر البرلماني،  نشریات مجلس ،  نظرة على مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولىمقران آیت العربي ) 4(
  .65ص 
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          یكونون منتخبین من طرف المجالس النیابیةمجلس الأمة ن ثلثي أعضاء أوتجدر الإشارة أیضا  
تهمیش بعض الكفاءات الوطنیة، وعلى هذا  ویتحاشى نظام التمثیل نتائج الاقتراع العام الذي قد یؤدي إلى

بعض الشخصیات ذات المعالم الثقافیة والإطارات  إدخالالأساس یتم تحسین التمثیل داخل البرلمان عن طریق 
الخوض في اللعبة السیاسیة للانتخابات ومشاركة  نالمسیرة والشخصیات الوطنیة والتاریخیة والتي قد لا تحس

  )1(.مختلفة لأسباب السیاسیة الأحزاب

الأمة  ین ثلثي الأعضاء من قبل رئیس الجمهوریة وضمن الدستور لمجلسیتم تعینه أوالإشارة أیضا 
الأسبقیة لرئیسه في تقلد منصب رئیس الجمهوریة بالنیابة في حالة شغور منصبه، وهو معین من قبل الثلث 

على ركائزها السیاسیة ونظامها مهما كانت لاستقرار المؤسسات والحفاظ  ةالرئاسي، هذا الأمر الذي یعتبر ضمان
  )2(.صعوبة الأزمة

     .المبررات القانونیة: الفرع الثاني

تكریس مبدأ الفصل بین  إلى 1996الثنائیة البرلمانیة في دستوراتخاذ تتمثل المبررات القانونیة أساسا في 
  .السلطات تدعیم سیادة البرلمان، وتوسیع ممارسة الرقابة البرلمانیة

  .تكریس مبدأ الفصل بین السلطات:  أولا

به  أخدلقد كان من ضمن المبررات القانونیة للأخذ بالثنائیة البرلمانیة هي تكریس مبدأ الفصل بین السلطات الذي 
التعددیة  الدیمقراطیة، وذلك كما سبق القول لدخولها في مرحلة جدیدة للحیاة السیاسیة 1989الجزائر في دستور

                                                             
  .05، ص 2012الأمة،  عدد خاص،   ،  مجلة الفكر البرلماني،  نشریات مجلس ،  الثنائیة البرلمانیة في ظل النظام الدستوري في الجزائرولید شریط ) 1(

    ،  ندوة مجلس الأمة حول الغرفة العلیا وترقیة الدیمقراطیات،  نشریات مجلس ،  مجلس الأمة بین الجدل السیاسي والواقع المیدانيعبد الرحمن بلعیاط ) 2(
  .24ص ، 2004الأمة،  
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، 1996غایة  إلى 1992 بین بالدولة ومؤسساتها في الفترة ما التطورات والتي كادت أن تعصفلكن هذه 
  )1(.فیمكن القول أن صلاحیات السلطة قد أخذت بصلاحیات أوسع واشمل في كل المجالات

إن تكریس مبدأ الفصل بین السلطات هو رمز التحول إلى الثنائیة البرلمانیة، الذي یهدف إلى منع 
هو توازن، بین السلطتین التشریعیة   الأخیرة بهذه الاستبداد وتحقیق نوع من التوازن بین السلطات، ونقصد 

بدأ الفصل بین السلطات هو منع الاستبداد مفتالي الالسلطتین،  وبهذه   ا ما یكون الصراع بینبوالتنفیذیة التي غال
دول العالم وذلك أن تركیز السلطة  هو صیانة للحریات العامة والتي أخذت بها معظم دساتیر بل أكثر من ذلك

  )2(.یؤدي إلى إساءة استعمالها وطغیان القائمین علیها ةبید هیئة واحد

ذلك  سلطات یوجد تقسیم لوظیفة كل سلطة، وورغم ذلك فإنه غالبا ما نجد أنه داخل أي سلطة من هذه ال
بتقسیم السلطة التشریعیة مثلا إلى غرفتین أي اعتماد نظام المجلسین بدل المجلس الواحد، واستحداث الحكومة 

رئیس الجمهوریة دون إغفال السلطة القضائیة وازدواجیتها فیما یخص  اقتصارها علىفي السلطة التنفیذیة بدل 
  )3(.داريالقضاء العادي والإ

لى جانب مبدأ الفصل بین السلطات نجد نظام التعددیة الحزبیة فإن أساسها النظري أن السلطة ، وإ
 مع المجتمع،  وبذلك تعارض التعددیةفي بطبیعتها موزعة أو یجب أن تكون كذلك بین عدة جماعات ومصالح 

لا واحدة أو مرجع الفي كل دولة مصدر للسلطة وهیئة السلطة  وجوب أن تكون  إلىما یسمى بالأحادیة فتذهب 
  .أحد ها فیهاینافس

                                                             
،  دون سنة 04ع ،  مجلة الاجتهاد القضائي،  صادرة عن جامعة محمد خیضر،  بسكرة، ،  مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریةفریدة علواش ) 1(

  . 236نشر، ص 

  .22 ،21 ص ،  ص2010،   الخلدونیة، الجزائر  ، دار، العلاقة بین الأنظمة السیاسیة المعاصرة في النظام السیاسي الجزائريعباسعمار ) 2(

  .252،  ص 2004والتوزیع،  الأردن،   دار مجدلاوي للنشر   ،،  النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامةتامر كامل محمد الخزرجي ) 3(
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هو إعطاء المؤسسة التشریعیة مكانتها  1996ولقد كان إعمال مبدأ الفصل بین السلطات في دستور 
سویة ، كما أن تبني نظام الغرفتین یسمح بخلق نوع من الت)1(سیادة الوطنیة لاللائقة ضمن المؤسسات الممثلة ل

ممثلي إحدى  بینهما، فلو نشأ نزاع بین أعضاء الحكومة من ناحیة و  والتخفیف من حدة النزاع الذي قد ینشأ 
 غرفتینتلطیف والتقلیل من حدة النزاع، فیساعد نظام الال، فإن الغرفة الثانیة تقوم بدور أخرىالغرفتین من ناحیة 

  )2(.إیجاد التوازن بین السلطتینعلى  1996الذي أخد به المشرع الجزائري في دستور 

نه في حالة اتفاق المجلسین على رأي واحد من شأنه أن یعزز مكانة أمن ذلك یجب الإشارة إلى  أكثرو    
بنوع من القوة، خاصة اتجاه الحكومة أو السلطة التنفیذیة بصورة عامة، وتسمى  إمدادها السلطة التشریعیة و

  )3(.واب للحكومة، والبرلمان خاصة الغرفة الأدنى وهي المجلس الشعبي الوطنيالغرفة الثانیة إلى منع تبعیة الن

  .تدعیم سیادة البرلمان وتحسین المسار التشریعي:  ثانیا

لتجسید مبدأ  أكیدةهو ضمانة  ام الازدواجیة هو تدعیم لسیادة البرلمان وتوسیع هیئاته وبالتاليظإن تبني ن
  )4(.بالاختصاصات المسندة للبرلمان أو سیادة القانون سواء من الناحیة الوظیفیة

و تحسین المسار التشریعي وتدارك مشكلة ل ،نجد أیضا مبرر وجود غرفة ثانیة على مستوى البرلمان
نواب الغرفة ك لأن وذلالتحكم في المسائل القانونیة،  )المجلس الشعبي الوطنيا( الأولىالنواب الغرفة تمكین 
من عامة الناس ودون أي تحصیل علمي، وعلیه یمكن   یكونوالا یشترط فیهم أي كفاءة، ویمكن لهم أن  الأولى

                                                             
،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة جامعة یوسف 1997التشریعي للبرلمان الجزائري منذ  الإنتاجبوجمعة لونیس، )  1(

  .07،  ص 2001خذة،  الجزائر،  بن 

،  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام،  فرع تحولات 1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  ،مزیاني لوناس ) 2(
  .37،  ص2011مولود معمري، تیزي وزو، الدولة، جامعة 

     علوم السیاسیة،  جامعة الحاج لخضرل،  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في االفواعل السیاسیة ودورها في صنع السیاسة العامة في الجزائر ،ضمیري ةعزیز  ) 3(
  .85،  ص 2008باتنة، ،  

  .89سابق،  ص المرجع العقیلة خرباشي،  )  4(
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مجلس أن یغفلوا بعض المسائل بحكم عدم إلمامهم بالخبرة في المجال القانوني في حین أن  الأولىلنواب الغرفة 
التشریعي أكثر  الأداءمن مختلف الاختصاصات والمجالات مما سمح بتحسین ة یظم كفاءات وطنی الأمة

  )1(.تدقیق وفعالیة

وعلیه فإن استحداث الغرفة الثانیة هو لتجنب النقص أو القصور أو الغموض الذي یشوب القانون 
مصفاة للتدقیق في یعتبر ي مجلس الأمة الصادر من الغرفة الأولى، بالإضافة إلى التقلیل من التأثیر السیاسي، ف

الصیاغة التشریعیة الهادفة والمتكلفة مع عناصر المحیط السیاسي، ناهیك عن الكفاءات والشخصیات الوطنیة 
  )2(.الذكر أسلفناكما 

  .توسیع ممارسة الرقابة البرلمانیة:  ثالثا

 أعمالمن حق الرقابة على  المجلس الشعبي الوطنيو  كل من مجلس الأمة 1996دستور لقد مكن 
في ذلك إلى عدة وسائل  امستند برقابة برلمانیة سیاسیة طبقا لأحكام الدستورمجلس الأمة یقوم  الحكومة، أن

منها، مناقشة السیاسة العامة للحكومة، حق توجیه الأسئلة، استجواب أعضاء الحكومة،  دون إغفال  نذكر
  . التحقیق والرقابة المالیة

أت أول مرة في إنجلترا من خلال حق طرح الأسئلة على أعضاء الحكومة فإن هذه الرقابة قد نش شارةوللإ
یعتمد  كآلیاتومن ثمة انتقلت إلى الدول الأخرى، وأصبحت الدساتیر الحدیثة تنص صراحة على هذه الرقابة 

الرقابة البرلمانیة  زلأخرى قد جسدت هذا المبدأ بتركیو لذلك فإن الجزائر هي , علیها البرلمان لمواجهة الحكومة
لیات الرقابة بین الغرفتین،  كمنح إجراء آ، ورغم عدم توازي )3(الحكومة التي تمارسها غرفتي البرلمان أعمالعلى 

                                                             
،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  جامعة مولود ،  عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائريحمید مزیاني ) 1(

  .30،  ص 2011 معمري، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو،  الجزائر، 

،  تلمسان،  بلقایدبوبكر أ، جامعة   ،  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العامور الدستوري الجزائريط،  السلطة التشریعیة من خلال التولید شریط ) 2(
    .25 ،  ص2012

  . 166، ص 2002،  دار ریحانة للنشر و التوزیع،  الجزائر،  ،  الدستور الجزائريعبد االله بوقفة)  3(
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له الدور  رإلا أن هذا الأخی ،مةلأسحب الثقة من الحكومة للمجلس الشعبي الوطني فقط ونزعه من ید مجلس ا
لشفویة والكتابیة لمواجهة أعضاء الحكومة المحایدة بطریق غیر مباشر في زیادة عدد الأسئلة ان م ،الاستعلامي

  )1(.تحریك آلیات الرقابة الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني

  .1996تقییم نظام الثنائیة البرلمانیة في دستور :  الفرع الثالث

نظام المجلس الواحد ونظام  هماتعلق بتنظیم السلطة التشریعیة باتجاهین یتأخذ دساتیر العالم فیما 
ن كان اختیار كل دولة لإحدى النظامین له مبرراته و المجلسین   كلا من لآتيخلال امن ولذلك نعرض  ،وأسبابهإ

  )2(.النظام المجلسین أوایجابیات وسلبیات نظام الازدواج البرلماني 

  .برلمانیةالنائیة الثإیجابیات نظام :  أولا

  .التشریعیةمنع استبداد السلطة  - 1

حدود الدستوریة وسلطاتها التتمتع السلطة التشریعیة بحق سن القوانین المنظمة لغیرها من السلطات في 
ذلك عن  و ها على هذه الأخیرة،استبداد و عرقلة عمل الحكومة  ؤدي إلىمما ی، المیزانیة والضرائب وغیرها ىعل

ه السلطة مكونة ذمنتخبة بواسطة الشعب فإذا كانت هنها سلطة لأ علىطریق فرض إرادتها وجعل كلمتها هي الأ
  )3(.مكن یستبد كغیره من السلطاتأ من مجلس واحد

  

  

  

                                                             
  .130،  ص 2009،  مكتبة الوفاء القانونیة،  مصر،  ،  نظام الازدواج البرلماني و تطبیقاتهمراد بلقالم ) 1(

  .131،  ص المرجع نفسه ) 2(

  .131،  ص نفسه المرجع)   3(
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  .الفعال للغرفة الثانیة الدور - 2

إن الدور الذي تلعبه الغرفة الثانیة هو دور لا یستهان به إذ نجد تسمیتها في أغلب التشریعات المقارنة 
معظم اختصاصاتها للأن المجالس العلیا تفتقد  باسم المجلس الأدنى مع أن تسمیته تتنافى مع الواقع العملي نظرا 

  )1(.لس الأولالتشریعیة إلا أنها لها الدور الفعال في تجسید رقابة المج

كما أن إحداث الغرفة الثانیة أصبح یصب في مصلحة السلطة التنفیذیة وبالأخص رئیس الجمهوریة نظرا 
لسلطة هذا الأخیر في تعیین ثلثي أعضاء مجلس الأمة أو الغرفة الثانیة من جهة،  والمغایرة تكون في النصاب 

  )2(.جهة أخرىاللازم للمصادقة على القوانین بین غرفتي البرلمان من 

كذلك یمكن الإشارة إلى أن عدد أعضاء الغرفة الثانیة یصل عدد الأعضاء المعینین إلى نصف عدد 
النواب المنتخبین في الغرفة الأولى أي المجلس الشعبي الوطني،  كما أن مدة التعیین مقدرة بستة سنوات هذا ما 

  .أو تجاوزیدل على مكانة الغرفة في تولي زمام الأمور في حالة خرق 

 .رفع مستوى المجالس النیابیة إمكانیة - 3

و لم تتمكن من النجاح أ فت عن دخول الانتخابات ز لعناصر ذات الكفاءة التي عإشراكا یتبع نظام المجلسین 
ناتج عن الأخذ بنظام الاقتراع  وهذالأنه غالبا ما یشترط وجود كفاءة خاصة في أعضاء المجالس العلیا  ،فیها
  (3).العام

   .منع التسرع في التشریع - 4

                                                             
،  01عدد،  مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات،  المجلد الثامن، و تناقض دوره في النظم السیاسیة المعاصرة،  المجلس التشریعي الثاني زهیر أحمد قدورة ) 1(

  .112 ص، 2006

  .38،  ص 2002ق،  جامعة الجزائر،  ،  كلیة الحقو دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائريابراهیم قاوي،   )  2( 

 23،  الجزائر، ص 2007،  فیفري 15ع ،  مجلة الفكر البرلماني،  مجلة صادرة عن مجلس الأمة، النظام القانوني لمجلس الأمة،  ة عمیر سعاد  ) 3)
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لا یصدر التشریع إلا بعد أن یمارس ویبحث مرتین، فإن نظام المجلس الواحد قد یؤدي الأخذ به إلى 
ذلك یصحح ما وقع منه من خطأ تشریعي و الأخطار الناجمة عن العجلة،  كما أن ذات المجلس قد لا 

في مراجعته لأعمال المجلس الأول مما یؤدي إلى زیاد تمحیص ن وجود مجلس أخر و إلاعتبارات أدبیة،  ف
  )1(.اءخطأوتدارك ما قد یكون بها من  القوانین، مما یكفل بقدر المستطاع اتفاقها 

  .عیوب نظام الثنائیة البرلمانیة:  ثانیا

تكمن أهم الانتقادات التي وجهت لثنائیة السلطة التشریعیة والحلول دون وجود الغرفة الثانیة في النقاط 
  :  التالیة

  .سن القوانین إجراءاتزیادة نفقات الدولة و تعقد  - 1

نظام ازدواجیة الغرفة یبررون موقفهم إلى كون مجلس الأمة  أوإن الاتجاه المعارض لوجود مجلس الأمة  
التي تكون الدولة في غنى عن صرفها منى أجل غرفة حسب وجهة المعارضین زیادة النفقات الاقتصادیة،ل یؤدي

وبتالي فإن صرف أموال في غیر موضعها هو إهدار )2( لأن كل غرفة تعتبر جهة تسجیل لا أكثر ولا أقل،
  .صادهاللمال ، تكون الدولة بحاجة إلیها للقیام بمشاریع اقتصادیة من؛أجل إنعاش اقت

وعلیه یلاحظ أن الغرفة الثانیة حسب بعض وجهات النظر هو مجرد مجلس وهمي عدیم لاتتعدى 
  .صلاحیاتها أو دورها في غرفة حفظ لاغیر

  

  

                                                             
  .131مراد بلقالم،  المرجع السابق،  ص  ) 1(

عن  05 والعلوم القانونیة، ص  الحقوق ،  جامعة سكیكدة،  منتدىجلس الدستوري في صیاغة القوانینم،  دور مجلس الأمة و الفیصل بوصیدة ) 2(
 .https/ / boussiedadfaiissal/dawnموقع
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  .طبیعة اختصاصات الغرفة الثانیة -  2

إن اختصاصات مجلس الأمة هي شبیهة بصلاحیات الكثیر من المجالس الوطنیة المتخصصة 
الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإن هذه المجالس یمكنها أن تضطلع بهذا الدور، وخاصة كالمجلس الوطني 

وقادرة على أن تقدم قدرا كبیرا من المشورة الفنیة، وهذا ما  أنها تضم العدید من الخبرات الفنیة عالیة المستوى
 )1(.یجعل منها مجرد مجلس عدیم الجدوى وأنها غرفة لا یتعدى دورها الحفظ لا غیر

  .التعقید على عملیة التشریع إضفاء – 3

فإن حالة وجود اتفاق بین الغرفتین،  نوع من التعقید على أساس أنه في إضفاءإن مثل هذه الغرفة تعتبر 
ضیاع و  غرفتین یكون هناك نوع من التنازعوجود الغرفة الثانیة یبقى دون جدوى،  وفي حالة وجود الخلاف بین ال

بطئ فضلا عن  ن أجل الوصول إلى اتفاق،ورد بین الغرفتین م أخذمضاعف و  للوقت،  وفحص قانون
تفرض فیه الظروف التصرف بسرعة مما یؤثر عل فعالیة البرلمان بسبب طول  في الوقت الذي الإجراءات
  .المناقشات

  .تكریس التوتر والاستبداد والتوتر بین السلطات - 4  

هناك )2( ،تفرض فیه الظروف التصرف بسرعة مما یؤثر على فعالیة البرلمان بسبب تطویل المناقشات 
من یرى أن نظام الازدواج البرلماني یؤدي إلى زیادة نفوذ السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة لإرضاء 

أجل إیجاد توازن بین السلطتین وتلطیف والقائلین أن هذه الثنائیة هي من  وكسب ودها،  وذلك عكس المؤیدین 
الأجواء،  لأن الواقع العملي یرى عكس ذلك تماما لأنه غالبا ما كان المجلس الثاني هو السبب زیادة هذا النزاع 

                                                             
  . 35حمید مزیاني،  المرجع السابق،  ص  ) 1(

،  مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة حكومةال،  نظام الغرفتین في البرلمان بین الدیمقراطیة و تمثیل محمد بوسلطان ) 2(
  .75،  الجزائر،  ص 2002أكتوبر  30و  29،  وزارة العلاقات مع البرلمان،  الأوراسي یومي 01لأنظمة المقارنة، ج االجزائریة و البرلمانیة 
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نتیجة لتقنیة الوقوف في وجه النصوص التي صادق علیها المجلس الأدنى المتمثل في المجلس الشعبي 
  )1(.الوطني

إلى أن أغلب التعریفات التي وضعت للسلطة التشریعیة كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا وفي الأخیر نصل 
وتقوم من جهة ثانیة على شكلین في تكوینها  بالبرلمان باعتبار أن الهیئة الممثلة للسلطة التشریعیة في أغلب الدول

لمان الجزائري فإنه یلاحظ على أنه على أحادیة أو ثنائیة الغرفة البرلمانیة، ومن خلال التطورات التي مر بها البر 
      لقد تبى المؤسس الدستوري فیها أحادیة  1996أخذ بكلا الشكلین، ففي الدساتیر السابقة على دستور 

، أما في دستور 1976و  1963الغرفة، بحیث تمیزت المرحلة الأولى بالتبعیة للحزب الواحد في دستوري 
حادیة الغرفة وأحدث التغییر فیما یخص تبنیه للتعددیة الحزبیة وتخلیه فقد أبقى المؤسس الدستوري على أ 1989

  .   عن التبعیة السالفة الذكر

ومن خلال دراستنا للظروف والأسباب التي أدت وتبنیه للثنائیة البرلمانیة،  1996وبعد إصدار دستور   
 ه من المزایا التي تطغى على عیوبهفإننا نلاحظ أن هذا المجلس  الثاني ل بالجزائر لاعتماد نظام المجلسین،

ولیست مخیرة و یبقى القول أنه رغم وجود نقائص إلا أن نظام   خاصة وأنها كانت مجبرة للأخذ بهذا النظام
المجلسین هو فرصة للتقلیل من الأخطاء التشریعیة والسماح بتمثیل الأقلیات في المجلس الأعلى والاستفادة من 

  .ةالخبرات والكفاءات الموجود

  

  

  

  
  

                                                             
  .88مراد بلقالم،  المرجع السابق، ص  ) 1(
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  .1996هیكلة البرلمان الجزائري في دستور :  المبحث الثاني

تضم عددا كبیرا من المواطنین، وتقع  الحدیثة كونهانظرا لاستحالة تطبیق الحكم المباشر في الدولة 
حدودها على مساحة شاسعة من الأراضي،  فقد أخذت أغلبیة نظم الحكم في العالم بنظام الحكومة النیابیة، ومن 
أهم خصائص هذه الحكومة إقامة هیئة نیابیة تضم نوابا منتخبین من قبل الشعب،ذلك لأن هدف النظام النیابي 

لمنتخبة عن إرادة الأمة، والذي لا یتحقق إلا بانتخاب الشعب لأعضاء هذه الهیئة والتي هو تحقیق تعبیر الهیئة ا
  )1(.تسمى عادة البرلمان

إلا باستقراء مواد الإحاطة بها  إن تحدید هیكلة البرلمان الجزائري الحالي المعبر عن إرادة الشعب لا یمكن
انین المنظمة لذلك و التي لها صلة بدرجة ثانیة،وعلیه بدرجة أولى، ومن ثم استقراء ترسانة من القو  1996دستور 

            المبحث إلى ثلاث مطالب، بحیث ندرس في هیكلة المجلس الشعبي الوطنيا یمكن تقسیم هذ
سیر عمل البرلمان الجزائري في  الأخیر بیان ، وفي)مطلب ثاني(هیكلة مجلس الأمةمن ثم و  ، )أول مطلب(

  .)مطلب ثالث(1996دستور 

  .هیكلة المجلس الشعبي الوطني: المطلب الأول

للإحاطة بهیكلة الغرفة الأولى أو المجلس الشعبي الوطني لا بد من دراسة نقطتین أساسیتین هي تشكیل 
  ).فرع ثاني( تنظیمهو    )ولأفرع ( المجلس 

  .تشكیل المجلس الشعبي الوطني:  الفرع الأول

 المجلس الشعبي الوطني لإرادة الشعب في مجلس یجسد ذلك وهوإن الوصول إلى تشكیلة نهائیة ممثلة 
جراءاتلا بد من المرور في بادئ الأمر على شروط و  ،  بعد ذلك كیفیة انتخاب وتكوین )أولا( الترشح للنیابة إ

  .)ثانیا( المجلس

                                                             
  .183،  ص 2010،  دار الثقافة للنشر والتوزیع،  الجزائر،  الوجیز في النظام الدستوريأمین سلامة العضایلة،   )1(
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  .شروط إجراءات الترشح لنیابة المجلس الشعبي الوطني: أولا

المجلس الأحكام الخاصة بانتخاب نواب  )01–12(العضوي رقم من القانون  84لقد حددت المادة 
، فإنه حسب المادة سالفة الذكر یكون انتخاب نواب هذا المجلس عن طریق الاقتراع النسبي الشعبي الوطني

  )1(.تجرى الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء المدة النیابیة الجاریةو القائمة  ىعل

  .للنیابة المرشحالشروط الواجبة توفرها في  – 1

لكل مواطن تتوفر فیه الشروط : "فإنه تنص على ما یلي 1996من دستور  50بالرجوع إلى المادة 
لتحدد الشروط القانونیة  )01–12(من القانون العضوي  90، و تأتي المادة )2(."القانونیة أن ینتخب و ینتخب

  :  للمجلس الشعبي الوطني ما یأتي لمرشحایشترط في : "بنصها الآتي للمرشح

  .من هذا القانون 03أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  - 

  .خمسا و عشرین سنة على الأقل یوم الاقتراع) 25(أن یكون بالغا سن  - 

  .أن یكون ذا جنسیة جزائریة - 

  .منها الإعفاءأن یثبت الخدمة الوطنیة أو  - 

من القانون العضوي و لم یرد  05علیه في الجنایات و الجنح المنصوص علیها في المادة ألا یكون محكوما  - 
  .اعتباره

  )3(".به الإخلالكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و یألا - 

                                                             
  .2012،  مؤرخ سنة 01عر ،  متعلق بنظام الانتخابات،  ج 2012جانفي  12،  مؤرخ في )01- 12(قانون عضوي رقم  )1(

  .1996دستور من ،  50المادة  )2(

  ).01–12(قانون عضوي رقم من ،  90المادة  )3(
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مشرع إلى الشروط سالفة الذكر فإن وحفاظا على نزاهة وشفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة، فإن ال إضافة
الجزائري و حفاظا على نزاهة وشفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة، فإنه قام بحرمان طوائف معینة من الترشح 
لنیابة المجلس الشعبي الوطني خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دوائر اختصاصهم 

من هذا الحرمان هو عدم استعمال هذه الفئات حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم والغرض 
  )1(.تأثیر على الناخبینللنفوذها وسلطتها ل

  : وهي )01- 12(من القانون العضوي  89ترجمت هذه الحالات المادة 
  .أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات - 
  .أفراد الجیش الشعبي الوطني - 
  .موظفو أسلاك الأمن - 
  )2(.محاسبو الأموال البلدیة - 

وبالتالي فإن كل من الشروط وحالات التنافي كما یحددها القانون الانتخابي تشكل إحدى الضمانات 
ومن جهة ثانیة قد أحاط المشرع الجزائري الشرعیة الانتخابیة لنواب  ،لاستقلالهم واستقلال مؤسسة البرلمان بذمتها

مهامهم بعیدا عن بلهم القیام  تسنىحتى ی حالات التبعیة وذلك البرلمان التي تحمیهم من الوقوع في حالة من
  )3(.التأثیرات الخارجیة، التي ستشكك في مصداقیة قراراتهم أو قناعاتهم

  
 
 
 

                                                             
  .144، 143ص ص  ، 2013دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ،النظم السیاسیةعادل قرانة،   )1(

  ).01–12(،  قانون عضوي رقم 89المادة ) 2(

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة ،  مذكرة 1996مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة عمر شاشوة،  )3(
  .56،  ص 2013مولود معمري،  تیزي وزو،  
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 . إجراءات الترشح لنیابة - 2
، فإنه یجب عدم الترشح تحت )1()01- 12(من القانون العضوي  90بعد استفاء الشروط المذكورة ضمن المادة 
ما كقائمة  أحرار، وفي حالة القائمة الخاصة بالمرشحین الأحرار یجب  مرشحینرعایة حزب سیاسي أو أكثر وإ

  .دعمها على الأقل بأربع مائة توقیع من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة
الذي یتصدر  المرشحطرف  لدى الولایة من المرشحینقائمة  إیداعویتم التصریح بالترشح عن طریق 

ذا تعذر علیه ذلك من طرف  یوما كاملة من یوم الاقتراع، و لا یجوز تعدیل ) 45(تكون قبل  المرشحینالقائمة وإ
مرشحین تم إیداعها سواء بالإضافة أو الإلغاء أو التغیر إلا في حالات استثنائیة تم النص علیها في الأي قائمة 

ن   وهي حالة الوفاة، )01- 12(ضوي من القانون الع 94صلب المادة   مرشحيمن  مرشح توفيفحتى وإ
 المرشحینحسب ترتیب  إلیه أو ینتميسیخلف من الحزب الذي  المرشحینالقائمة قبل انقضاء أجل الإیداع 

  )2(.بعد انقضاء أجل إیداع الترشح لا یمكن استخلافه مرشحالأحرار،  وفي حالة وفاة 

  .المجلس الشعبي الوطنيانتخاب و تكوین :  ثانیا
  .كیفیة انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني - 1

من الدستور فإنه ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق  101من خلال نص المادة
فإن المجلس الشعبي الوطني ینتخب لمدة  101الاقتراع العام السري والمباشر، كما أنه من خلال نص المادة 

ولا یمكن تمدید مهمة البرلمان إلا في ظروف خطیرة لا یسمح بإجراء انتخابات عادیة خمس سنوات ) 05(
  )3(.102حسب نص المادة 

ما یجب الإشارة إلیه أن حال الانتخابات على ما هو الیوم لیس هو ما كان علیه سابقا، حیث أن تطور 
دیمقراطیة من ذي قبل، من خلال الدساتیر وما نتج عنها من تعدیلات وتطورات أصبح نظام الانتخاب أكثر 

، مرحلة أساسیتیناختلاف أسالیب الانتخابات وطرق ممارستها عبر العصور التاریخیة و ذلك بمرورها بمرحلتین 
                                                             

  ).01- 12(، من القانون العضوي رقم 90المادة  )1(

  ).01- 12(رقم  من القانون العضوي، 94إلى  91لمواد من ا)2(

  .1996دستور من ،  102و 101ادتین الم )3(
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أولى وهي مرحلة الاقتراع المقید إذا كان الانتخاب حكرا على مجموعة من الأفراد الذین یتمتعون بقدر كبیر من 
ما الاقتراع العام وهو المرحلة الثانیة فهو قائم على اشتراط شروط مسبقة قانونیا أینة، المالي أو بكفاءة مع ذالنفو 

إلخ،  حیث یكون الانتخاب سواء بطریقة مباشرة من الفرد، باختیار ممثلیه مباشرة، .....مثل شرط السن، الجنسیة
 )1(.لاختیار ممثلیه مندوبینغیر مباشر حیث یقوم باختیار  أو

  .المجلس الشعبي الوطنيتكوین  - 2
نواب  08منهم یمثلون عدد النواب داخل الوطن، أما  454مقعدا،  462یضم المجلس الشعبي الوطني 

یمثلون الجالیة الوطنیة خارج الوطن، ویتم توزیع المقاعد لكل دائرة انتخابیة بحسب سكان الولایة، ویحدد كذلك 
نسمة، وذلك  80000صیص مقعد واحد كل حصة تتضمن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابیة على أساس تخ

  )2(.المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها )01- 12(حسب الأمر رقم 
یجب الإشارة إلى أن تشكیلة المجلس الشعبي الوطني قد حصلت فیه المرأة على فرصة في التمثیل 

نسبة لا بأس بها بعد الإصلاحات السیاسیة الأخیرة التي  النیابي في هذا المجلس، وأعتبر التمثیل النسوي له
، وقد ترجم المشرع ذلك في تحدید كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس 2011أفریل  عرفتها الجزائر بعد

  )3(.النیابیة، بتطبیق مفهوم الدیمقراطیة الاشتراكیة التي تسمح بتسهیل المشاركة السیاسیة للمرأة
یات السیاسیة التي ساعدت على ضمان حدوث تطویر برلماني حقیقي بعد أن عرفت تشكیل بعد هذه الإصلاح

 31إلى نسبة  %7الغرفة السفلى للبرلمان الأخیر، مشاركة قیاسیة للمرأة الجزائریة، التي قفز تمثیلها من نسبة 
د مشاركة سنویة وجو  المخصصة للنساء إذ یعرف تمثیل المجلس الشعبي الوطني 30الجدید الملتزم بحصة %

  )4(.تصل إلى ثلث الغرفة
                                                             

  .113،  دون سنة نشر،  ص 07ع ،  مجلة الفكر القانوني،  جامعة قسنطینة،  الأنظمة السیاسیة و الأنماط الانتخابیة طیف بورجي،لعبد ال )1(

  .2012،  مؤرخ سنة 06، محدد للدوائر الانتخابیة و عدد القاعد المطلوب شغلها،  ج ر ع 2012فیفري  13،  مؤرخ في 01 –12أمر رقم  )2(

  .2012مؤرخ سنة  ،15 لكیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس الانتخابیة،  ج ر عا،  محدد 2012 مؤرخ في ینایر  ،03 –12قانون عضوي رقم  )3(

ع ،  مجلة دفاتر السیاسة و القانون،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، جودة أداء المؤسسة التشریعیة من خلال تمكین المرأة سیاسیا عصام بن الشیخ،  )4(
  .31،  ص 2000 ،  سنة2015، 12
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  .تنظیم المجلس الشعبي الوطني:  الفرع الثاني
  )1(.وتنسیقیة من أجهزة دائمة، وهیئات استشاریةم ش و، نجده یتكون البالرجوع لنظام الداخلي 

  .الأجهزة الدائمة: أولا
  .تتمثل في الرئیس، المكتب، اللجان الدائمة

  .الوطنيرئیس المجلس الشعبي  - 1
  .كیفیة انتخاب الرئیس  ) أ

) 5(ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشریعیة خمس " :على أنه من الدستور 114تنص المادة 
  ".سنوات

السري في حالة  بالاقتراع من النظام الداخلي فإنه ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني 3وبالرجوع إلى المادة 
المتحصل على الأغلبیة المطلقة للنواب، وفي حالة عدم حصول أي من  المرشحویعلن فوز  المرشحینتعدد 

على اكبر عدد  المحصلینعلى الأغلبیة المطلقة یلجأ إلى دور ثان یتم فیه التنافس بین الأول والثاني  المرشحین
اب برفع الید،  المتحصل على الأغلبیة، وفي حالة الترشح الوحید یكون الانتخ المتشحمن الأصوات، ویعلن فوز 

  )2(.ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة الأصوات

  .صلاحیات الرئیس  ) ب
  : نجده یقوم ب من النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني 09تنص المادة  
  .داخل وخارج الوطن تمثیل المجلس الشعبي الوطني - 
  .م ش والضمان الأمن والنظام داخل مقر  - 
دارة مناقشة ومداولاته الوطنيرئاسة جلسات المجلس الشعبي  -    .وإ
  . إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضه على مكتب المجلس - 
  .من الدستور 166المجلس الدستوري طبقا لنص المادة  إخطار - 

                                                             
  .2000،  مؤرخ سنة53،  ج ر ع 2000مارس  25النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  صادر في  )1(

  . 18،  ص 2004،  أفریل 05 ع،  مجلة الفكر البرلماني،  الصادرة عن مجلس الأمة،  رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائريعمار عوابدي،  )2(
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، والحالة الاستثنائیة والحالة التعبئة والطوارئیستشار من قبل رئیس الجمهوریة في حالة تقریر نص الحصار  - 
  )1(.من الدستور 95، 94، 93، 92، 91لحرب، حسب نص الموادالعامة وحالة ا

  .مكتب المجلس الشعبي الوطني - 2
  .تكوین مكتب المجلس الشعبي الوطني  ) أ

فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني یتكون  من النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني 91بالرجوع لنص المادة 
لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید حسب  انتخابهملاء النواب یتم من رئیس المجلس وتسعة نواب الرئیس، كما أن هؤ 

 اتفاقمنه تبین كیفیة توزیع مناصب نواب الرئیس وذلك وفق  13من نفس النظام،  أما المادة  12نص المادة 
ممثلي المجموعات البرلمانیة في اجتماع یعقد بدعوة من الرئیس على توزیع مناصب نواب الرئیس وتعرض 

  )2(.القائمة على المجلس للمصادقة علیها
  . صلاحیات المكتب )ب

  :   من النظام الداخلي تتمثل صلاحیات المكتب فیما یلي 14بالرجوع لنص المادة 
  .تنظیم سیر جلسات المكتب - 
  .جدول أعمال الجلسات والمواعید عقدها باستشارة الحكومة ضبط - 
حالته على لجنة المالیة والمیزانیة -    )3(.مناقشة مشروع میزانیة المجلس الشعبي الوطني والمصادقة علیه وإ

  .سیر عمل المكتب) ج
الضرورة لذلك، في یعقد المجلس اجتماعاته دوریا بدعوة من رئیسه ویمكن عقد اجتماعاته غیر عادیة كلما دعت 

عن رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب یخلفه أحد نواب  حالة غیاب رئیس المجلس الشعبي الوطني
 )4(.الرئیس أي أحد أعضاء المكتب

                                                             
  .للمجلس الشعبي الوطنيالنظام الداخلي من ،  6 إلى 3المواد من )1(

  .للمجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي من ،   13إلى  11من  المواد )2(

  .للمجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي من ، 14المادة  )3(

  .للمجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي من  ،18إلى  11المواد من  )4(
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  .اللجان الدائمة - 3
  .تشكیل اللجان الدائمة )أ

  :  لجنة وهي 12من  تشكل اللجان الدائمة المجلس الشعبي الوطني
  .القانونیة والإداریة والحریاتلجنة الشؤون  - 
  .لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون والجالیة - 
  .لجنة المالیة والمیزانیة - 
  .لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیط - 
  .لجنة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة - 
  .یة البیئةلجنة الفلاحة والصید البحري وحما - 
  .لجنة الثقافة والاتصال والسیاحة- 
  .لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتكوین المهني- 
  .لجنة الإسكان والتجهیز والري والتهیئة العمرانیة- 
  .لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة- 
  )1(.لجنة الشباب والریاضة والنشاط الجمعوي- 

یشكل لجانه الدائمة في بدایة الفترة التشریعیة لمدة سنة قابلة للتجدید، ویمكن لكل نائبه  الشعبي الوطنيإن المجلس 
من لجنة دائمة واحدة، إن اللجان الدائمة  أكثرأن یكون عضوا في لجنة دائمة، ولا یمكن أن یكون عضوا في 

والمیزانیة تتكون من ثلاثین إلى خمسین إلى ثلاثین عضو على الأكثر، ما عدا اللجنة المالیة 20تتكون من 
عضو على الأكثر، وكل لجنة تتكون من رئیس ونائب رئیس ومقرر ولتعین ذلك یتوقف رؤساء المجموعات 

  )2(.البرلمانیة في الاجتماع یعقد مع المكتب بدعوة من الرئیس على توزیع مهام مكتب اللجان

  
                                                             

  .للمجلس الشعبي الوطني،  النظام الداخلي 19المادة  )1(

  .للمجلس الشعبي الوطنيالنظام الداخلي من  ،37إلى  32من  المواد )2(
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  .سیر أشغال اللجان الدائمة) ب
یعرض على اللجان الدائمة  یر أشغال اللجان الدائمة فإن رئیس المجلس الشعبي الوطنيأما في ما یخص س

جمیع مشاریع واقتراحات القوانین التي تدخل في إطار اختصاصها، ویتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة 
لرئیس، وفیما بین الدورات العادیة من قبل رؤسائها لدراسة مشاریع واقتراحات القوانین المحالة إلیها من طرف ا

  .یستدعي الرئیس اللجان الدائمة حسب جدول أعمالها
تصح مناقشات اللجان الدائمة مهما كان عدد النواب الحاضرین، ولا یصح التصویت داخل اللجان الدائمة إلا 

لتصویت بتوفر أغلبیة الأصوات، وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانیة في أجل ست ساعات، ویكون ا
  )1(.صحیحا مهما كان عدد الحاضرین

  الأجهزة الاستشاریة والتنفیذیة:   ثانیا
  .تتمثل الأجهزة الاستشاریة والتنفیذیة في هیئة الرؤساء، وهیئة التنفیذ، والمجموعات البرلمانیة

  .هیئة الرؤساء- 1
  .تكوین هیئة الرؤساء  ) أ

ورؤساء اللجان البرلمانیة الدائمة للمجلس، ولها دور تتكون الهیئة من مكتب المجلس یعني الرئیس ونوابه، 
هام لكنه تنسیقي أكثر منه تقریري،  الصلاحیات القانونیة الممنوحة لها هي التعاون في الإشراف على سیر 
المجلس وهي كما ذكرنا من اختصاص مكتب المجلس، لكن المكتب یقوم بذلك بالاشتراك مع رؤساء اللجان، 

  )2(.تنسیق والتنظیممما یسهل عملیة ال

 . هیئة الرؤساء صلاحیات  ) ب
  :  من النظام الداخلي على 49تتمثل اختصاصات هیئة الرؤساء حسب المادة 

  .مشروع جدول أعمال المجلس إعداد - 

                                                             
،  مجلة الفكر دوراللجان البرلمانیة في العملیة التشریعیة، دریوشمصطفى  :أنظر ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 48إلى  34 من المواد )1(

  .37، 31،  ص ص 2003البرلماني،  عدد خاص،  نشریات مجلس الأمة،  دیسمبر 

  .25حاج،  المرجع السابق،  ص لصالح ب )2(
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  .تحضیر دورة المجلس - 
  .تنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة والتنسیق بین أعمالها - 
  .تنظیم أشغال المجلس - 
  )1(.الجدول الزمني لجلسات المجلسإعداد مشروع  - 

  .هیئة التنسیق- 2
تتكون هیئة التنسیق من أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانیة، 

  :  من النظام الداخلي في المسائل التالیة 50تستشار هیئة التنسیق حسب المادة 
  .جدل الأعمال - 
  .الشعبي الوطنيتنظیم أشغال المجلس  - 
  .توفیر المسائل المتعلقة بسیر المجموعات البرلمانیة - 
  )2(.تجتمع هیئة التنسیق بدعوة من الرئیس، أو بطلب من المجموعتین برلمانیتین وأكثر - 

  .المجموعات البرلمانیة - 3
  .تكوین المجموعات البرلمانیة  ) أ

أن یشكلوا مجموعات برلمانیة،  ي الوطنيمن النظام الداخلي یمكن لنواب المجلس الشعب 51حسب المادة 
 فتتكون المجموعة البرلمانیة من عشرة نواب على الأقل ویمكن لنواب أن لا یكون عضوا في أیة مجموعة
برلمانیة واحدة،  كما أنه لا یمكن أي  حزب أن ینشئ أكثر من مجموعة برلمانیة، وأخیرا لا یسمح بتشكیل 

  )3(.مصلحي أو محليالمجموعات البرلمانیة على أساس 

                                                             
  .للمجلس الشعبي الوطنيالنظام الداخلي  من، 50المادة )1( 

   .  17/09/2000، مؤرخ في 77، ج ر ع 2000المعدل والمتمم، الصادر عام  ،لمجلس الأمةالنظام الداخلي  )2(

   .النظام الداخلي لمجلس الأمة من ،51المادة )3(
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تسمیة : الملف الذي یتضمن تؤسس المجموعات البرلمانیة بعد استلام مكتب المجلس الشعبي الوطني
المجموعة، قائمة الأعضاء، اسم الرئیس، أعضاء المكتب، ویعلن إنشاء المجموعة البرلمانیة وفقا لما تضمنه 

  )1(.الجلس الشعبي الوطنيالملف في جلسة علنیة 

  .المجموعات البرلمانیةاختصاصات   ) ب
الهیاكل الداخلیة للمجلس، وفي سیر عمله، فرؤسائها  إقامةتتمثل اختصاصات المجموعات البرلمانیة في 

یشاركون في توزیع مناصب نواب الرئیس على المجموعات التي یمثلونها وعرض القائمة الخاصة بذلك على 
  )2(.مصادقة المجلس

البرلمانیة أعضاء في التنسیق المتكونة من أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان نجد أیضا رؤساء المجموعات       
الدائمة للمجلس، إن رئیس المجلس الشعبي الوطني یجري باستمرار مشاورات مع الرؤساء المجموعات البرلمانیة 

تلف اللجان بغرض تنظیم العمل البرلماني وتنسیقه، وتقوم المجموعات البرلمانیة تقوم بتوزیع أعضائها على مخ
الدائمة، كما یتفق رؤساء المجموعات البرلمانیة مع مكتب المجلس الشعبي الوطني على كیفیة توزیع مناصب 

 )3(.رؤساء اللجان ونوابهم والمقررین ثم عرض الأسماء المرشحة للانتخاب من قبل النواب

  .هیكلة مجلس الأمة:  المطلب الثاني
ازدواجیة على مستوى السلطة التشریعیة باستحداث غرفة  1996لقد أدخل المشرع الجزائري في دستور       

فرعین،  في فرع أول  إلى، وعلیه سندرس هذا المطلب أ ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني و هي م
  .التشكیل و في فرع ثان التنظیم

  .مةتشكیل مجلس الأ:   وللأ الفرع ا
  .على الانتخاب والتعیین مجلس الأمة  م تشكیلیقو    

                                                             

 .،من النظام الداخلي لمجلس الأمة52المادة (1) 

والسیاسیة  لمجلس الأمة،  الندوة الثانیة،  أكتوبر،  ،  دراسات ووثائق المنطلقات الفكریة مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريادریس بوكرا، )2(
  .24،  ص1999

  .25المرجع نفسه، ص )3(
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  .ةمالأمجلس عضاء أانتخاب و تعین :  أولا
ینتخب أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر " : الدستور على ما یلي من 101/01تنص المادة 

  )1(."عضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیةأوالسري من بین ومن طرف  المباشر

جراءاتهمة شروط الترشح لعضویة مجلس الأ- 1   .وإ
یوما من تاریخ الاقتراع  ویمكن لكل  )30(یتم استدعاء الهیئة الانتخابیة بموجب مرسوم رئاسي قبل الثلاثین

،  غیر أنه لا م أن یترشح لعضویة أتتوفر فیه الشروط القانونیة  ألولائيو أبلدي  العضو في المجلس الشعبي 
ولائي محل قرار توقیف بسبب المتابعة القضائیة للترشح البلدي أو الشعبي المجلس الضو في یمكن لأي ع

  )2(.مجلس الأمة لعضویة

 المرشحفإنه یجب توافر الشروط السابقة الواجب توافرها في مجلس الأمة وبالنسبة لشروط الترشح لعضویة     
لعضویة مجلس الأمة بالغا  المرشحماعدا بالنسبة لشرط السن أي أن یكون  المجلس الشعبي الوطني، لعضویة

  )3(.سنة كاملة یوم الاقتراع) 35(سن خمسا وثلاثین 

على مستوى الولایة نسختین من استمارة التصریح تسلمها له  المرشحیتم التصریح بالترشح بإیداع    
تحت رعایة حزب سیاسي فإن تصریحهم  للمرشحینلنسبة و یوقع علیها،  و با المرشحدارة و یجب أن یملأها الإ

یتم تسجیل التصریح بالترشح في سجل خاص یعد و الأول للحزب،  المسئولبالترشح یرفق بشهادة تزكیة یوقعها 
             وساعته  الإیداعوتاریخ  المرشحخصیصا لهذا الغ و یتضمن اسم ولقب وعند الاقتضاء الكنیة والعنوان وصفة 

  )4(.الإیداعیبین تاریخ و توقیت  إیداعملاحظات حول تشكیل الملف ویسلم للمصرح وصل وال

                                                             
  .1996دستور  من،101المادة  )1(

  .48ص  ،سعاد عمیر، المرجع السابق )2(

  .144عادل قرانة، المرجع السابق،  ص )3(

  .145،  ص نفسهالمرجع  عادل قرانة،)4(
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الآجال الواجب احترامها لتقدیم التصریح بالترشح وهي أجل خمسة )01- 12(ق عمن  111ولقد حددت المادة  
  )1(.إلا في حالة الوفاة إیداعهعشر یوما قبل تاریخ الاقتراع ولا یمكن تغییر الترشح أو سحبه بعد 

  .تعیین أعضاء الأمة - 2
من الدستور فإنه یجب في الأعضاء المعینین من طرف رئیس الجمهوریة، أن  101حسب المادة  

یكونوا من بین الكفاءات و الشخصیات الوطنیة،  وبالنسبة لشرط  إثبات المستوى المعرفي بمؤهل علمي أیا كان 
ین هو شخصیة عمن العضو اللأالتخصص فهو غیر مطلوب في الأشخاص المعینین لعضویة مجلس الأمة، 

  )2(.لن یصبح كذلك إلا بعد تجارب و خبرات ودراسات لمصلحة الوطنو وطنیة معروفة محلیا ووطنیا،  

  .تكوین مجلس الأمة و مدة العضویة : ثانیا
      وفقا للانتخاب غیر المباشر ویعین رئیس الجمهوریة الثلث  جلس الأمةینتخب ثلثي أعضاء م

 144،  أي المجلس الشعبي الوطني المجلس على الأكثر نصف عدد أعضاءالآخر، ویبلغ عدد أعضاء 
  .عضوا 48عضوا بینما یعین رئیس الجمهوریة  96عضوا على الأكثر،  ویتم انتخاب 

تحدد الدوائر الانتخابیة بالنسبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة بعدد ولایات الوطن، حیث تمثل كل 
وتتم عملیة الانتخاب بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور ولایة في المجلس بعنصرین،  

واحد على مستوى الولایة من طرف هیئة انتخابیة مكونة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس 
  )3(.الشعبیة البلدیة،  اعتماد على نظام الانتخاب غیر المباشر

  .لأداء التشریعي للبرلمان الجزائريدور تشكیلة المجلسین في ا: ثالثا
طریقة  اختلافو یلاحظ مما سبق انعدام التوازن بین الغرفتین البرلمانیتین بالنظر إلى تشكیلتهما،  من حیث 

  اختیار المجلسین و عددهم و كذلك من حیث اختلاف شروط العضویة في المجلسین و كذا عهدة أعضائها 

                                                             
  .)01- 12(رقم انون العضوي قمن ال،  111المادة ) 1(

  .1996دستور من ، 101المادة )2(

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین  ، مداخلة ألقیت ضمن أشغالفي الأنظمة السیاسیة المقارنةالغرفتین نظام عبد القادر العربي شحطة ومحمد جلول عدة، )3(
  .18،  ص 2002أكتوبر  30/  29 یومي، 02في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، ج 
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للمجلسین و عددهم،  فقد تبني المؤسس الدستوري كما سبق القول أما عن مسألة طریقة اختیار أعضاء 
على طریقة الانتخاب المباشر لنواب المجلس الشعبي الوطني،  أما أعضاء مجلس الأمة فقد زواج في اختیارهم 

  .بین الانتخاب غیر المباشر و التعیین
ا على الشروط سالفة الذكر هي وفي رأینا أن الانتخاب  المباشر لنواب المجلس الشعبي الوطني وبناء 

وأهمها شرط المستوى العلمي،  فإن   شروط لها أثر على الأداء البرلماني عموما و الأداء التشریعي خصوصا
        المترتبة عنها التي یقوم بها والآثارعدم اشتراط أي تأهیل علمي في رأینا یجعل من النائب یجهل التصرفات 

إلى جانب عدم تكوین أو أسبقیة تكوین النائب في المجال التشریعي،  والذي من شأن هذا التكوین إكسابه القدرة 
على معالجة المسائل بشكل سلیم لأنه أمر مهم جدا في هذا المیدان،لأن مهمة وضع قواعد قانوني مناسبة لإدارة 

لى مختصین أكثر من نواب یحوزون على ثقة ناخبي وتنظیم كل الشؤون في الدولة مسألة دقیقة جدا وتحتاج إ
فقط،  وبالتالي هو إضعاف لدور البرلمان بسبب ضعف المستوى العلمي وقلة الكفاءة والدرایة  الانتخابیةدائرتهم 

  .بما یجب أن یكون ولیس ما هو مفروض و موجه من جهات أخرى
    غیر المباشر  الانتخابسا على وبالرجوع إلى طریقة اختیار أعضاء مجلس الأمة والمبینة أسا

ف ر الذي یتم كما سبق القول عن طریق الانتخاب غیر المباشر من طو والتعیین، أما بالنسبة لطریق الأول  
المجالس البلدیة والولائیة،  فإنه هو الآخر خضع لشروط وغیاب الشروط نفسها التي تغیب عن انتخاب نواب 

اء مجلس الأمة فهو في رأینا ورغم المزایا التي تحققها هذه الصلاحیة الغرفة أولى أما عن تعیین ثلثي أعض
الممنوحة لرئیس الجمهوریة فإنه یأخذ علیها بأنها تدخل صریح من السلطة في عمل السلطة التشریعیة،  وتعتبر 

ن بالكفاءات ضمانة لتقویة طرف السلطة التنفیذیة  في العمل التشریعي،  مع الأخذ بعین الاعتبار ارتباط التعیی
رجاعوأبق علیها فضفاضة و  والإطارات وهو الأمر الذي لم یحدده الدستور ولا النظام الداخلي بصورة واضحة  إ

  .السلطة التقدیریة ولرئیس الجمهوریة
ویلاحظ من مدة عضویة مجلسي البرلمان و عدد أعضائهما أن المجلس الشعبي الوطني تمیل له الكفة  

برر م،  والالم ش وهي أكبر من  مجلس الأمةة ومن جهة ثانیة فإن مدة العضویة عضاء مجلس الأمأفي عدد 
،  ورغم ذلك فإنه في رأینا 1989دستور  فيفي فراغ دستوري من جدید كما حدث  في ذلك لعدم دخول الجزائر
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أتى بتأكید  1996یبقى دستور  ةمتاز البرلمان الجزائري بعدم التوازن بین غرفتیه،  ورغم كل النقائص المذكور ی
 .ونزع التبعیة المطلقة للحزب الواحد 1989التغییر الذي أحدثه دستور 

  .تنظیم مجلس الأمة: الفرع الثاني
یملكه المجلس الشعبي الوطني  ذيیملك نفس الهیكل ال هنجد أنمجلس الأمة بالرجوع إلى النظام الداخلي 

 .و تتمثل الأجهزة الدائمة،  الأجهزة الاستشاریة والتنسیقیة
  .الأجهزة الدائمة: أولا

  .تتمثل في رئیس مجلس الأمة، مكتب مجلس الأمة،  اللجان الدائمة
  .رئیس مجلس الأمة - 1
  .انتخاب رئیس مجلس الأمة )أ

المتحصل  المرشح،  ویعلن فوز المرشحینینتخب رئیس مجلس الأمة بالاقتراع السري في حالة تعدد  
على الأغلبیة المطلقة یلجأ في أجل أقصاه  المرشحینعلى الأغلبیة المطلقة،  وفي حالة عدم حصول أي من 

على أغلبیة الأصوات،   لینالمحصالأول و الثاني  المرشحدور ثان یتم فیه التنافس بین  إجراءساعة إلى  24
في  الأكبر سنا المرشحفي حالة تعادل الأصوات یعتبر فائزا ، المتحصل على الأغلبیة النسبیة المرشحیعلن فوز 

رفع الید،  ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة الأصوات بو أالوحید یكون الانتخاب بالاقتراع السري  المرشححالة 
  )1(.مجلس الأمة ليمن النظام الداخ 06حسب المادة 

من الدستور فان انتخاب رئیس مجلس الأمة یكون عند كل تجدید جزئي لتشكیلة  181ومع مراعاة أحكام المادة 
المجلس وفي حالة شغور منصب رئاسة مجلس الأمة على أساس الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو 

  )2(.عشرة یوما من تاریخ إعلان الشغورالوفاة یتم انتخاب رئیس مجلس الأمة في أجل خمسة 

                                                             
  .النظام الداخلي لمجلس الأمة من، 08إلى  06من المواد  )1(

  .1996دستور  من ،181المادة )2(
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من قبل ثلاثة  اث الشغور بلائحة تتم المصادقة علیهثبویتم الإخطار بحالة الشغور من طرف هیئة التنسیق وی
كبر نواب الرئیس هو الذي یشرف على العملیة بمساعدة أه الحالة فإن ذوفي همجلس الأمة، أرباع أعضاء 

  )1(.مرشحینرط ألا یكونوا أصغر عضوین في المجلس الأمة بش

  .صلاحیات مجلس الأمة )ب
  :  أما عن صلاحیات رئیس مجلس الأمة فتتمثل في

  .ضمان الأمن ونظام العام داخل مقر مجلس الأمة - 
  .رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هیئة الرؤساء واجتماعات هیئة التنسیق - 
  .الوطنیة والدولیةتتمثل مجلس الأمة لدى المؤسسات  - 
  .من الدستور166إعداد مشروع میزانیة المجلس الدستوري حسب نص المادة  - 
تولي رئاسة الدولة بالنیابة في حالة شغور منصب رئیس الجمهور حسب منصب رئیس الجمهوریة حسب  - 

  )2(.من الدستور88نص المادة
  .مكتب مجلس الأمة - 2
  .تكوین مجلس الأمة )أ
  )3(.من نظامه الداخلي 09مجلس الأمة من رئیس المجلس وخمسة نواب حسب نص المادة یتكون مكتب  - 
  .يمن نظامه الداخل 10ینتخب مجلس الأمة نواب الرئیس لمدة سنة واحدة قابلة للتحدید حسب المادة  - 

المجموعات البرلمانیة على توزیع مناصب نواب الرئیس وتعرض القائمة على مجلس الأمة  وایتفق ممثل
  )4(.من ذات النظام 11للمصادقة علیها حسب المادة 

  .صلاحیات مجلس الأمة )ب
                                                             

 .15سعاد عمیر، المرجع السابق، ص  )1(

  . 16 ، صالمرجع نفسه)2(

  .، النظام الداخلي لمجلس الأمة09المادة ) 3(

  .،من النظام الداخلي للمجلس الأمة11المادة )4(
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  : صلاحیاتهیمارس مكتب مجلس الأمة صلاحیاته تحت إشراف رئیس مجلس الأمة وتتمثل في 
  .تنظیم سیر الجلسات - 
  .الحكومة عجدول أعمال الدورة ومواعید عقدها بالتشاور مضبط  - 
  .تحدید أنماط الاقتراع - 
  )1(.من ذات النظام 12من خلال المادة  وهذادراسة مشروع میزانیة المجلس واقتراحه للتصویت  - 

  : لجان مجلس الأمة الدائمة -  3
  :  من نظامه الداخلي یتشكل مجلس الأمة من تسع لجان دائمة وهي 16حسب المادة 

  .لجنة الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان - 1
  .لجنة الدفاع الوطني - 2
  .لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة في الخارج - 3
  .لجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة - 4
  لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة - 5
  لجنة التربیة التكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة  - 6
  .لجنة التجهیز والتنمیة المحلیة - 7
  .الاجتماعیة والعمل التضامن الوطني لجنة الصحة والشؤون - 8
  )2(.لجنة الثقافة والإعلام والشبیبة والسیاحة - 9
المجلس أن ینظم إلى لجنة دائمة، ولا یمكن أن ینظم إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة  یمكن كل عضو في - 

  .من ذات النظام 27حسب المادة

                                                             
  .، من النظام الداخلي لمجلس الأمة14و  13و  12المواد )1(

  .ي لمجلس الأمةالنظام الداخل،من 16المادة )2(
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عضوا على الأكثر أما بالنسبة للجنة الشؤون القانونیة  )15(خمسة عشر إلىتتشكل كل لجنة من عشر  - 
تسعة عشر عضوا  إلىفتتكون من خمسة عشر والإداریة وحقوق الإنسان،  ولجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة 

  .من ذات النظام 28على الأكثر حسب المادة 
  .یعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئیس ونائب رئیس ومقرر یتفق رؤساء المجموعات البرلمانیة في اجتماع- 

  )1(.الداخليمن النظام  31یعین المرشحون ومنتخبون طبقا للاتفاق المتواصل إلیه حسب نص المادة 

  .الأجهزة الاستشاریة والتنسیقیة: ثانیا
  .في هیئة الرؤساء، هیئة التنسیقتتمثل  
  .هیئة الرؤساء - 1

  :  تتكون هیئة الرؤساء من رئیس المجلس ونواب الرئیس ورؤساء اللجان الدائمة وتتمثل صلاحیاتها في
  .إنهائهجدول دورات المجلس وتحضیرها وتقییمها بعد  إعداد - 
  .تنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة - 
  )2(.تجتمع هذه كل خمسة عشر یوما خلال الدورات أو بدعوة من رئیس مجلس الأمة عند الضرورة- 

  .هیئة التنسیق - 2
  .تتكون هیئة التنسیق من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانیة - 

  التالیةتستشار هیئة التنسیق في المسائل 
  .جدول أعمال الجلسات - 
  .تنظیم أشغال المجلس - 
  .تتوفر الوسائل الضروریة لسیر المجموعات البرلمانیة - 

تجتمع هیئة التنسیق بدعوة من رئیس المجلس كل شهر على الأقل خلال الدورات كما یمكنه دعوتها للاجتماع 
  )1(.من ذات النظام 47حسب نص المادة عند الاقتضاء أو بطلب من المجموعة البرلمانیة عند الضرورة 

                                                             
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة36إلى  16 المواد من )1(

  .25،  ص المرجع السابقعبد الرحمن بلعیاط، )2(
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  .على الأداء التشریعي للبرلمان دور تنظیم المجلسین: ثالثا
من  أماا كما سلف الذكر، هجلسین هي هیئات تتقارب وتتشابه فیما بینمهیئات كل من ال ما یلاحظ على 
النوعي فهناك مجالات لا یمكن تغطیتها حسب الاختصاص الكلي الممنوح للبرلمان، ومن  الاختصاصحیث 

جهة ثانیة الدور الفعال لأطراف أخرى فتكوینها هو من نفس نواب وأعضاء البرلمان،  وبالتالي فإن هناك فاعلین 
أو التعیین وكذا  تخابالانطارات التي لم یحالفها الحظ في الوصول إلى التمثیل عن طریق إفي المجتمع من 

الكفاءات وأصحاب الخبرات الذین من شأنهم تحریك عجلة دور البرلمان في النظام السیاسي الجزائري إلى ما هو 
  .الحالي الوقت أحسن علیه في
 .سیر عمل البرلمان الجزائري: المطلب الثالث

جراءات لسیر من الإ وعةبعد انتخاب وتعیین نواب وأعضاء مجلسي البرلمان،  فإن المشرع أورد مجم
مرورا بدورات انعقاد واجتماع البرلمان ) فرع أول(بدایة الفترة التشریعیة  بإجراءات ابتداءعمل البرلمان الجزائري 

  ).فرع ثاني(الجزائري 

  .بدایة الفترة التشریعیة إجراءات:  الفرع الأول

  .حداعلى  غرفة البرلمان يمجلسمن كل إجراءات افتتاح  الفترة التشریعیة ل نخص بالدراسة 

  .افتتاح الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني إجراءات:  أولا

من  113تطبیقا لنص المادة : "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه 02نصت المادة 
ین إلى غایة انتخاب الدستور، یرأس الجلسة الأولى من الفترة التشریعیة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائب

  : رئیس المجلس الشعبي الوطني وخلال هذه الجلسة یتم

  .للنواب حسب الإعلان المقدم والمسلم من المجلس الدستوري الاسمیةالمناداة  - 
  .الإشراف على تشكیل لجنة إثبات العضویة والمصادقة على تقریرها - 

                                                                                                                                                                                              
  .لمجلس الأمةالداخلي  النظاممن ، 47المادة )1(
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  .الإشراف على انتخاب رئیس المجلس الشعبي الوطني - 

  )1(."وخلال الفترة التشریعیة الأولى لا تجرى أیة مناقشة جوهریة 

أن إثبات العضویة للنواب و أعضاء : "من الدستور على 104العضویة تنص المادة  إثباتبالنسبة لإجراءات 
  )2(".حدامجلس الأمة من اختصاص كل الغرفتین على 

، فإنه یشكل المجلس )3(الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس  5و  4ومن خلال نص المواد 
عضوا حسب ) 20(العضویة تتكون من عشرین  إثباتالشعبي الوطني في الجلسة الأولى للفترة التشریعیة لجنة 

   .التمثیل النسبي

یتولى المجلس الشعبي الوطني إثبات عضویة أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد  - 
  .ستوري من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائجیتخذه المجلس الد

  .  العضویة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة علیه إثباتیعرض تقریر لجنة  -  

یسجل المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة عدم إثبات عضویة أحد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات  - 
أو أكثر و هذا استنادا إلى قرارات  إثبات عضویة عضو جدید  عضویة أحد أعضائه أو أكثر أو في حالة

  . المجلس الدستوري

بمجرد المصادقة على تقریر إثبات العضویة من قبل المجلس الشعبي الوطني یتم حل اللجنة المكلفة بإثبات  - 
  .العضویة

  .إجراءات افتتاح الفترة التشریعیة لمجلس الأمة: ثانیا

                                                             
   .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 02المادة   )1(

  .1996من دستور  104المادة  ) 2(

   .المجلس الشعبي الوطني،  النظام الداخلي 5و  4المادتین )3(
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یعقد وجوبا جلسته الأولى في الیوم العاشر الموالي  مجلس الأمةفإن  )1(من الدستور 113طبقا للمادة  
  .تاریخ انتخاب مجلس الأمةل

،  فإنه یرأس الجلسة الأولى للمجلس مكتب )2( مجلس الأمةمن النظام الداخلي  02وطبقا لنص المادة 
  .لى غایة انتخاب رئیس مجلس الأمةمؤقت یتكون من أكبر الأعضاء سنا و أصغر عضوین إ

  :  خلال هذه الجلسة یقوم المكتب المؤقت ب

والمسلم من المجلس   المناداة الاسمیة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین والمعینین حسب الإعلان المقدم  - 
 المعین من قبل) 3/ 1( الدستوري و طبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضاء مجلس الأمة الثلث 

  .رئیس الجمهوریة
  . الإشراف على تشكیل لجنة إثبات العضویة و المصادقة على تقریرها - 
  .الإشراف على انتخاب رئیس مجلس الأمة  - 

وخلال الفترة الأولى من الفترة التشریعیة لا تجرى أیة مناقشة جوهریة في الموضوع وتطبق نفس الإجراءات بعد 
  .كل تجدید جزئي لتشكیلة مجلس الأمة

   إثبات العضویة للنواب : "على  أن من الدستور 104النسبة لإجراءات إثبات العضویة تنص المادة أما ب
  )3(."حداكل من الغرفتین على  اختصاصو أعضاء مجلس الأمة من 

فإنه یشكل مجلس الأمة في الجلسة لمجلس الأمة من النظام الداخلي  5، 4، 3ومن خلال نص المواد 
  . عضوا حسب التمثیل النسبي) 20(الأولى للفترة التشریعیة لجنة إثبات العضویة تتكون من عشرین 

                                                             
  .1996دستور  من، 113المادة  )1(

  . الشعبي الوطنيالنظام الداخلي من ، 02المادة  ) 2(

   .1996دستور من ،  104المادة  )3( 
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یتولى مجلس الأمة إثبات عضویة أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري و المرسوم الرئاسي 
من قرارات انتخاب و إعادة  لمجلس الدستوري اعاة ما قد یتخذه ار المتضمن تعیین أعضاء مجلس الأمة مع م

  .على مجلس الأمة للمصادقة علیه یعرض تقریر لجنة إثبات العضویة ، و في النتائج النظر

  . خلال التجدید الجزئي لتشكیلة مجلس الأمة الإجراءاتتطبق نفس 

عضویة أحد أعضائه أحد أعضائه أو أكثر  إثباتیسجل مجلس الأمة في جلسة عامة عدم إثبات عدم 
  . لمجلس الدستورياأو حالة إثبات عضویة عضو جدید أو أكثر استنادا إلى قرارات 

  )1(.یتم حل هذه اللجنة مجلس الأمةالعضویة من قبل  إثباتبمجرد المصادقة على التقریر لجنة 

  .دورات انعقاد واجتماع البرلمان الجزائري:  الفرع الثاني

  .غیر العادیةثم الدورات  )أولا(العادیةمنها یعقد البرلمان الجزائري نوعین من الدورات 

  .الدورات العادیة:  أولا

المحدد  )2( )02- 99(من القانون العضوي   05و 04من الدستور والمواد  118حسب نص المادة 
وبین الحكومة فإن البرلمان  مالتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظیفیة بینه

أشهر ) 4(،  وتدوم مدة كل دورة أربعة )دورتي الخریف والربیع(الجزائري یجتمع في دورتین عادیتین كل سنة 
  .على الأكثر من تاریخ افتتاحها أشهر ) 5(على الأقل وخمسة 

في یوم العمل  تبتدئة الربیعیة في یوم العمل الثاني من شهر سبتمبر أما الدور  تبتدئبالنسبة للدورة الخریفیة 
  .الثاني من شهر مارس

                                                             
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 05، 04المواد  )1( 

  .1996من دستور  118المادة  ) 2(
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یتم تحدید تاریخ اختتام كل دورة بالتنسیق بین مكتبي الغرفتین و بالتشاور مع الحكومة وتفتتح  كل دورة من 
    )1(.دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشید الوطني

  .الدورات غیر العادیة: ثانیا 

  : یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة في الحالات التالیة

  .بمبادرة من رئیس الجمهوریة - 

  .من رئیس الجمهوریة بناءا على طلب الوزیر الأول باستدعاء - 

  .من رئیس الجمهوریة بناءا على طلب ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني باستدعاء - 

جله و یحدد أمن  ول الأعمال الذي استدعي البرلمانذ جدإن الدورة غیر العادیة تختتم بمجرد استنفا
 )2(.المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة جدول أعمال الدورة

  .الأثار المترتبة على تحدید مدة الدورة التشریعیة:ثالثا

یعد عاملا هاما بالنسبة إن تحدید وتقلیص مدة الدورة یجعل المؤسسة التشریعیة تفقد عنصر الوقت الذي 
  .للبرلمان ، حیث بمقتضاه تتم السیطرة والتحكم في المجال التشریعي 

وعلیه فإن المجال یكون مفتوح أمام الحكومة لتتولى عملیة التشریع ما بین الدورتین بواسطة الأوامر 
الوقت الكافي لسن الرئاسیة الذي یكون موضوع بحثنا في الفصل الثاني ومن ثمة فإن البرلمان لا یملك 

التشریعات اللازمة بالمساواة مع الحكومة و هذا بالطبیعة الحال یؤدي إلى فقدان  السیطرة على الإنتاج 
   ) 3(التشریعي

                                                             
  ).02- 99( رقم عضويالقانون ال من، 05و 04المادتین )1(

  .166ادل قرانة، المرجع السابق، ص ع)2(

  .117عبد االله بوقفة ، الدستور الجزائري ، ص  )3(
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اعتمد على عاملي الانتخاب و التعیین في تحدید تكوین  1996المؤسس في دستور ونخلص إلى أن 
المجلس الشعبي الوطني بطریقة مباشرة، بینما یتم الجمع بین الغرفتین البرلمانیتین، حیث ینتخب كامل أعضاء 

بطریقة غیر  الأعضاء )3/2(الأمة، حیث یتم انتخاب ثلثي  ب و التعیین بالنسبة لأعضاء مجلسالانتخا
  .المتبقي عن طریق التعیین من طرف رئیس الجمهوریة ) 3/1(مباشرة، و الثلث 

غرفتي البرلمان بحیث قدرت مدة عضویة عضویة دة ولقد حدد المؤسس الدستوري من جهة ثانیة م
سنوات، كما تتشكل ) 06(سنوات، ومدة عضویة مجلس الأمة بست ) 05(المجلس الشعبي الوطني بخمس 

  .وتنسیقیة  كل من الغرفتین من أجهزة دائمة وأجهزة استشاریة

، إلى الغرفتین  لكل من كما حدد كل من الدستور و النظام الداخلي للغرفتین كیفیة بدایة الفترة التشریعیة ونهایتها 
رات غیر عادیة في الحالات و جانب انعقاد واجتماع البرلمان المتمثلة أساسا في دورات عادیة كأصل عام و د

 .المحددة قانونا
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  .خلاصة الفصل الأول 

یعتبر البرلمان هو الجهاز الممثل للسلطة التشریعیة، و قد یتكون الجهاز من غرفة أو غرفتین، یضطلع هذا       
  . الجهاز بالصلاحیة التشریعیة كحق أصیل

لقد عرفت السلطة التشریعیة ضمن أحادیة الغرفة مرحلتین، اتسمت المرحلة الأولى بارتباطها في كل من        
من حیث الواقع،  وهذا لغیاب  أدائهابالحزب الواحد في تنظیمها وتشكیلها وحتى في  1976و  1963دستوري 

  .مبدأ الفصل بین السلطات فكانت له تبعیة وخضوع

قد غَیر نسبیا  الحزبیة،  ي أرسى مبادئ قانونیة كثیرة أهمها تكریس مبدأ التعددیة الذ 1989ومع ظهور
ویتجلى ذلك من خلال تشكیل  من مكانة السلطة التشریعیة و مركزها و وظائفها في النظام السیاسي الجزائري،

زائر عرفت من واختصاصاته وعلاقته مع الحكومة، وفي واقع الأمر فإن الج وسیر المجلس الشعبي الوطني 
ونتیجة للوضع السیاسي والأزمة الأمنیة التي مر بها النظام  1996إلى غایة  1992 خلال الفترة الممتدة من

السیاسي الجزائري بعد توقیف المسار الانتخابي وحل البرلمان، واستقالة رئیس الجمهوریة ووجود فراغ مؤسساتي 
 المخولةالأعلى للدولة الذي تركزت بیده كافة السلطات مؤسسة مؤقتة هي المجلس  إنشاءتم ملأه عن طریق 

  .لرئیس الجمهوریة وتساعده هیئات استشاریة هما المجلس الاستشاري و المجلس الانتقالي

والعودة من جدید إلى الشرعیة  ى استكمال بناء المسار المؤسساتيومن ثم تسارعت الأحداث مما دعا إل 
، الذي أكد على 1996ثم تعدیل دستور  1995سیة التعددیة الأولى في أفریل الدستوریة، وبعد الانتخابات الرئا

منه بحیث یتكون البرلمان الجزائري من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني و  98الثنائیة البرلمانیة في المادة 
إلى  1996ن مجلس الأمة ویعتبر تبني الثنائیة البرلمانیة أفضل حل وذلك لكونها أعطت استقرار برلماني م

   .غایة الآن

والنظام الداخلي لكل من الغرفتین تشكیل و تنظیم كل من الغرفتین، وذلك  1996لقد ضبط كل من دستور
الشعبیة، فلقد تبنى المؤسس الدستوري التمثیل المباشر على إطلاقه بالنسبة للغرفة  الإرادةعلى أساس تمثیل 

إلا أنه زاوج في تمثیل الغرفة الثانیة ذلك عن طریق الانتخاب،  والأولى المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني، 
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ویرجع ذلك أساسا إلى ضمان استقرار العلاقة بین السلطة بین أسلوبي التعیین و الانتخاب، أي مجلس الأمة 
  .التشریعیة و السلطة التنفیذیة

ایجابیا أو سلبیا،   سواءلتشریعي الأثر البالغ على الأداء ا اسبق فإن هذه المقتضیات كان له وبناءا على ما
من ذي قبل عندما كان تبعیة  استقلالیةعمل البرلمان وأصبح أكثر  تتطور  أما فیما یخص الشق الإیجابي فلقد

فإن البرلمان الجزائري دستوریا، أما عن الجانب السلبي مطلقة للحزب الواحد أو ذا غرفة وحیدة یحدث حلها فراغا 
ب إلى جانب ئمنه و ذلك لعوائق أمام مساره نحو ذلك أهمها غیاب قدرة و كفاءة من النالم یبلغ الهدف المرجو 

  ).نسبیا(تبعیة مجلس الأمة للسلطة التنفیذیة 
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.       الفصل الثاني  

 الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري       

.                 1996في دستور   
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  .مبدأ الفصل بین السلطات فكانت له تبعیة وخضوع

قد غَیر نسبیا  الحزبیة،  ي أرسى مبادئ قانونیة كثیرة أهمها تكریس مبدأ التعددیة الذ 1989ومع ظهور
ویتجلى ذلك من خلال تشكیل  من مكانة السلطة التشریعیة و مركزها و وظائفها في النظام السیاسي الجزائري،

زائر عرفت من واختصاصاته وعلاقته مع الحكومة، وفي واقع الأمر فإن الج وسیر المجلس الشعبي الوطني 
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السیاسي الجزائري بعد توقیف المسار الانتخابي وحل البرلمان، واستقالة رئیس الجمهوریة ووجود فراغ مؤسساتي 
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  .لرئیس الجمهوریة وتساعده هیئات استشاریة هما المجلس الاستشاري و المجلس الانتقالي

والعودة من جدید إلى الشرعیة  ى استكمال بناء المسار المؤسساتيومن ثم تسارعت الأحداث مما دعا إل 
، الذي أكد على 1996ثم تعدیل دستور  1995الرئاسیة التعددیة الأولى في أفریل الدستوریة، وبعد الانتخابات 
منه بحیث یتكون البرلمان الجزائري من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني و  98الثنائیة البرلمانیة في المادة 

إلى  1996اني من مجلس الأمة ویعتبر تبني الثنائیة البرلمانیة أفضل حل وذلك لكونها أعطت استقرار برلم
   .غایة الآن

والنظام الداخلي لكل من الغرفتین تشكیل و تنظیم كل من الغرفتین، وذلك  1996لقد ضبط كل من دستور
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إلا أنه زاوج في تمثیل الغرفة الثانیة و ذلك عن طریق الانتخاب، ني، الأولى المتمثلة في المجلس الشعبي الوط
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  ).نسبیا(تبعیة مجلس الأمة للسلطة التنفیذیة 
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 .1996الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور : الفصل الثاني 
م عددا كبیرا من المواطنین، و تقع ضكونها ت نضرا لاستحالة تطبیق الحكم المباشر في الدولة الحدیثة،

ومن حدودها على مساحة شاسعة من الأراضي فقد أخذت أغلبیة نظم الحكم في العالم بنظام الحكومة النیابیة 
هیئة نیابیة تظم نوابا منتخبین من قبل الشعب ذلك لأن هدف النظام النیابي  إقامةه الحكومة ذأهم خصائص ه

هو تحقیق تعبیر الهیئة المنتخبة عن إرادة الأمة، والذي لا یتحقق إلا بانتخاب الشعب لأعضاء هذه الهیئة والتي 
  . تسمى عادة البرلمان

الاختصاص التشریعي الأصیل، لكن نظرا  امؤسسة التشریعیة التي یكون لهویعتبر البرلمان غالبا هو ال  
إلى التطورات وعجز البرلمان على الإحاطة بجمیع جوانب وأنواع التشریع، فإنه یمنح المؤسس الدستوري عادة 

ول للسلطة التنفیذیة حق التشریع، وبناءا على ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین، نعالج في المبحث الأ
مبحث (التشریعي للسلطة التنفیذیة  الاختصاصثم مجال ) مبحث أول(مجال الاختصاص التشریعي للبرلمان

  ). ثاني
  .1996المجال التشریعي للبرلمان في دستور :المبحث الأول 

على وضع مجالات محددة لتشریع البرلمان وتتمثل أساسا في 1996لقد اعتمد المؤسس الدستوري لسنة 
مطلب (أمام المجال الأخر المتمثل في التشریع بقوانین عادیة ) مطلب أول(التشریع بقوانین عضویة مجال 

 ).ثاني
  .مجال التشریع بقوانین عضویة: المطلب الأول 

ولبیان هذا المجال   للبرلمان الاختصاص التشریعي في مجال القانون العضوي 1996لقد منح دستور 
، نطاق )فرع أول(الإطار المفاهیمي للقانون العضوي :ث نقاط كالتاليالتشریعي سوف نعالج ذلك في ثلا

).                                          فرع ثالث(، وأخیرا إجراءات وضع القانون العضوي )فرع ثاني(التشریعي بقانون عضوي 
 .الإطار المفاهیمي للقانون العضوي: الفرع الأول 
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یق ثلاث نقاط، ابتداءا بتعریف ي للقانون العضوي، أوجب دراسة ذلك عن طر للإحاطة بالإطار المفاهیم
، و أخیرا تمییز )ثانیا(، و من ثمة بیان دور القوانین العضویة في الوظیفة التشریعیة )أولا(القوانین العضویة 

  ).ثالثا(القوانین العضویة عن أنواع التشریع 

 .ةالعضوی وانینتعریف الق: أولا

درة عن البرلمان لكن موضوعها یكون دائما أمرا متعلقا سواء بالنظم أو بالهیئات هي قوانین صا
 48لأحكام المادة ا طبق القانون الأساسي:"لقوله   « François Luchaire»حیث یصفها الأستاذ)1(الدستوریة،

الصفة، والثاني  أن یعترف له الدستور تلك: الأول ،من الدستور الفرنسي هو الذي تتوفر فیه ثلاث شروط 61و 
قراره  طبقا لإجراءات خاصة مؤداها أن یتم وضع مشروع القانون الأساسي أمام الجمعیة  أن یتم التصویت علیه وإ

یوما من إیداعه، وفي حالة عدم الاتفاق بین ) 15(الوطنیة لمناقشته، ولا یكون ذلك إلا بعد مرور خمسة عشر 
یمكن إقرار هذا المشروع من جانب  لقانون في القراءة الثانیة، فإنهالجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ على مشروع ا

  )2(."الجمعیة الوطنیة بالأغلبیة المطلقة لأعضائها، والثالث أن یعلن المجلس الدستوري مطابقتها للدستور

للسلطة والتي  الإستراتیجیةویعرف الفقه الفرنسي القانون العضوي بأنه أثر مرجعیة لضبط الاختیارات 
یستمر من خلالها التشریع العادي واللوائح التنظیمیة مشروعیتها یمكن إقرار هذا المشروع من جانب الجمعیة 

  .أن یعلن المجلس الدستوري مطابقتها للدستور ،الوطنیة بالأغلبیة المطلقة لأعضائها، والثالث 

بید أن من الفقهاء من یعتبر التشریع   كما یعرفه فقیه أخر على أنه نصوص تضع التدابیر الدستوریة
  ) 3(.العضوي هو نفسه التشریع العادي

  .القانون العضوي في الوظیفة التشریعیة دور: ثانیا
                                                             

 . 61، ص 1992،  دار النهضة ، مصر، المجلس الدستوري الفرنسيصلاح الدین فوزي،  )1(

)1(  François luchare,  la  lois organique devant laconsei l consti tutionnel ,  1992, p 382. 

 .389ص ، 2005، دار الخلدونیة، الجزائر، )نظریة القانون(مدخل للعلوم القانونیة الجیلالي عجة،  )2(
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یتجلى دور القانون في الوظیفة التشریعیة من خلال مظهرین مظهر فني یتمثل في تحدید وتطبیق التدابیر 
الدستوریة والتي یشرع فیها بقوانین عضویة هذه الأخیرة تعتبر أكثر الدستوریة، مما یضمن حمایة أكبر للمؤسسات 

استقرار منه من القوانین العادیة، لأنها تأتي في مرتبة أسمى من القوانین العادیة وتخضع في وضعها لإجراءات 
  )1(.من الدستور123خاصة حسب مادة 

لمان، فبنظر إلى التجربة الدستوریة أما المظهر الثاني فهو مظهر سیاسي هدفه الحد من صلاحیات البر  
التي مرت بها الجزائر نجد أن هذا الهدف كان مبتغي من الأول، فالمجلس الشعبي الوطني لم یمثل في یوم من 
الأیام تلك السلطة الضاربة التي تستطیع تهدید كیان النظام السیاسي والدستوري القائم، بل كانت دائما شبیهة 

وبقیت المبادرة بالقوانین حكرا على  مبنیةمجالات تدخلها محصورة في حدود  بالشخص المأمور حیث ظلت
أما في رأینا  فإن المؤسس الدستوري عمد مند البدایة إلى تقیید المشرع من خلال فرض ، السلطة التنفیذیة

مجموعة من الضوابط علیه، كضبط المدة وعدد الدورات البرلمانیة كما أخضعه لرقابة المجلس الدستوري  ثم أتى 
ادة البرلمان، حیث أن لعضویة، وذلك محاولة منه كبح إر ا وتبني فكرة القوانین  1996مرة أخرى في الدستور 

القانون العضوي یتطلب إجراءات أكثر تعقیدا من تلك التي یخضع لها القانون العادي، حیث یخضع لأغلبیة 
معینة ورقابة سابقة جبریة من المجلس الدستوري، وله مجالات ومواضیع محصورة یتطلب فیها التشریع بقوانین 

                                  .                                    عضویة
قامت بإعداد قوانین 1996بالإضافة إلى أن الحكومة بمجرد المصادقة على التعدیل الدستوري لسنة 

عضویة على قد كبیر من الأهمیة، كقانون الأحزاب السیاسیة والقانون الانتخابات وذلك قبل تشكیل الهیئات 
  )2(.الدستوریة المخول لها ذلك

  .قواعد الدستورییز القانون العضوي عن تم: ثالثا

                                                             
وـانینعبــدـ المجیــدـ جبــاـر،  )3( ــ تـوریة للق ةـ الدســ ــ ـــس  الرقاب اـ المجل ــ یـةورأی اـنوني الأحــزـاب السیاســ ــ ــاـت،  الدســتـوري المتعلقــاـن بق                  مجلــةـ الإدارة، ع والانتخاب

 .53، 52، ص ص 2000، الجزائر،02

 .53عبد المجید جبار، المرجع السابق، ص )2(
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یعرف القانون العضوي بأنه مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن السلطة التشریعیة لتكملة ما نقص 
وما یمكن ملاحظته على هذا النوع من  حیز التطبیق من أحكام الدستور أو تفصیل ما غمض منه أو لإدخالها

  :النصوص القانونیة ما یلي 

  )1(.من الدستور، وهذه المجالات قد وردت على سبیل الحصر123أن مجالاته محددة في نص المادة -  

                                                                             )2(.أنه یشترط المصادقة علیه بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة –

 المجلسى عل یعرض النص المتضمن القانون العضوي بعد أن یصادق علیه البرلمان، وقبل أن یتم إصداره - 
  )3(.للدستور مطابقته مدى فیما للنظر الدستوري

على أنه مجموعة القواعد الأساسیة التي تتعلق بالتنظیم السیاسي للدولة فالوثیقة الدستوریة  ویعرف الدستور
الدولة ونظام الحكم فیها، وكیفیة توزیع السلطات في الدولة وتحدید اختصاصها، وتحدد الهیئات تبین شكل 

السیاسیة التي تتولى ممارسة السلطة، كما تظهر العلاقة فیما بین هذه السلطات وترسم نطاق الحقوق والواجبات 
  )4(.العامة للموطن

ن العضویة ، فطریقة إعداد الدساتیر في الجزائر الدساتیر عن طریقة إعداد القوانی إعدادوتختلف طریقة 
وطالما شاركت القاعدة الشعبیة الواسعة أو  )5(هي طریقة الاستفتاء، إذا تم اعتمادها في إعداد مختلف الدساتیر

  .سلطة الشعب في إقرار الوثیقة الدستوریة المكانة السامیة والدرجة الرفیعة بالنظر للطریقة التي أعدت بها

                                                             
  .380الجیلالي عجة، المرجع السابق، ص )1(

  1996، من دستور 123المادة )2(

  .70ص  2005، دار هومة، الجزائر، )الوجیز في نظریة القانون(للعلوم القانونیة، مدخل محمد سعید جعفور، )3(

  .2005، دار الهدى ، الجزائر،  )نشأة  ـتشریعا  ـفقها(الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة ،)4(

  .71صالمرجع نفسه،  )5(
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الاختصاص في اقتراح قواعد الدستور إلى رئیس الجمهوریة، كما أن له حق المبادرة بالتعدیل ویعود 
الدستوري، وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها 

الیة لإقراره، یوم المو ) 50(التي تطبق على نص تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین 
ویمكن لرئیس الجمهوریة تمریر التعدیل الدستوري دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي بشرط أن یتحصل 

  )1(.بشأنه ثلثي من أعضاء البرلمان،وبعد أن یعطي المجلس الدستوري رأیه الایجابي) 2/3(على 

یبادروا باقتراح الدستور على أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا، أن ) 3/4(لثلاث أرباع  ویمكن
 )2.(رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرض على الاستفتاء الشعبي

التشریعیة وهو ما یستفاد  ةأما القوانین العضویة فیؤول الاختصاص في وضع وسن قواعدها إلى السلط
 للنواب وبالأغلبیةوتتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة ) 3(من بعض نصوص مواد الدستور

أن الدستور یعد أسمى القوانین في الدولة، إذ یسمو على قواعد  القانون  والملاحظ) 4( ،أعضاء مجلس الأمةبثلثي 
نهائه   .)5(العضوي ویعلوها درجة، وذلك من خلال طریقة وضعه والتصویت علیه وكذلك كیفیة تعدیله وإ

  .                                                                            نطاق التشریع بقوانین عضویة: الفرع الثاني 

       ویتشكل البرلمان بموجبها من غرفتین مبدأ الثنائیة البرلمانیة، 1996لقد كرس الدستور الجزائریة لسنة 
  .العضویة القوانین لاتمجا یمارس البرلمان صلاحیاته التشریعیة في المیادین التي خصصه له الدستور ومنها

                                                             
 . 1996، من دستور 174المادة  )1(

 . 1996، من دستور 177المادة  )2(

 .1996، من دستور 122، 98المادة  )3(

 . 1996، من دستور 123/03و  165/02المادتین  )4(

 .تكملة للدستورلى الدستور رغم كونه یعتبر كأنه الملاحظ أن التصویت على القوانین العضویة لا یتم بطریقة التصویت ع)5(
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  .                                                      حصر مجالات التشریع بقوانین عضویة: أولا  

وذلك بموجب  1996حدد المؤسس الدستوري الجزائري مجالات التشریع بقوانین عضویة في دستور 
    لات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستورإضافة إلى المجا: " منه والتي جاء فیها ما یلي 123المادة 

  :یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة

 .تنظیم السلطات العمومیة و عملها - 

 .نظام الانتخابات - 

 .القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة - 

 .القانون المتعلق بالإعلام - 

 .القانون الأساسي للقضاء و التنظیم القضائي - 

 .القانون المتعلق بقوانین المالیة -        

  )1(."القانون المتعلق بالأمن الوطني -        

في الدستور لا یقتصر 123/1الملاحظ أن هذه المجالات قد وردت على سبیل الحصر، فنص المادة و 
  )2(.السلطة التشریعیةعلى المواد التي یتم معالجتها بقوانین عضویة، بقدر ما تحدد هذه المادة مجال اختصاص 

كما أننا نلاحظ على نص المادة قد حددت المجالات هامة تمس تنظیم السلطات العمومیة وعملها وهي 
تتعلق بالمؤسسات السیاسیة والدستوریة خاصة، ورغم ذلك فانه یمكن القول وكأن المؤسس الدستوري قد وضع 

، ولما أن الدستور من 1996من الدستور بعد الانتهاء من وضع جمیع المواد الأخرى في الدستور  123المادة 

                                                             
  .1996، من دستور 123المادة )1(

 .145ص  محمد السعید جعفور، المرجع السابق،)2(
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نظم بعض المجالات بقوانین عضویة فتستطیع یالبرلمان في أغلب الحالات أن  على جهة أخرى لا یجب
  .اعلیه والمصادقة تشرع في بعض المجالات العادیة حتى یسهل تمریرها السلطة التشریعیة أن

  .انفراد بعض مجالات التشریع بقوانین عضویة: ثانیا 

د المؤسس الدستوري مجموعة من أفر من الدستور 123لك المجالات المحددة في المادة إضافة إلى ت
المواد جاءت متفرقة في الدستور عددها عشرة مواد تحمل أهمیة كبرى طبقا لما تكتسبه نصوصها من تشریع في 

 تنظیم حالة الحرب والحصار كمادة : مجالات هامة وحساسیة تتعلق بالمؤسسات السیاسیة العلیا في الدولة مثل
  )1(. م حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويمن الدستور التي تشیر إلى تنظی 92

من الدستور التي أشارت كذلك إلى كیفیات انتخاب النواب وانتخاب أعضاء مجلس  103ونجد المادة  
من الدستور أشارت إلى الحالات التي یقبل فیها البرلمان  108الأمة بموجب قانون عضوي، وكذلك المادة 

، الذي یحدد قانون عضوي شروط 112قانون عضوي بالإضافة إلى المادة  استقالة أحد أعضائه بموجب
تشیر إلى أن تنظیم المجلس  115استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مكتبة، ونجد المادة 

 120الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، بالإضافة إلى المادة 
تشیر إلى تنظیم المحكمة العلیا یكون بموجب  153، فالمادة  158، 157، 153الفقرة الأخیرة ونص المادة 

  )2(.قانون عضوي

والملاحظ من هذه المواد التي جاءت متفرقة في الدستور هو أن المؤسس الدستوري عاد ووضع حاجزا 
لعضوي محاولة منه كبح إرادة البرلمان للتحرر من أخر أمام السلطة التشریعیة، من خلال تثبیت أسلوب القانون ا

                                                             
 . 95محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  )1(

 . 1996من دستور  )،158، 157، 153، 120، 115، 112، 108، 103، 92(المواد ) 2(
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القیود الملقاة على عاتقه بفعل الدستور والتي یبدو أنها ظهرت غیر كافیة، وما یؤكد فیه المؤسس الدستوري هو 
  )1(.قیام السلطة التنفیذیة لمجرد المصادقة على تعدیل الدستوري إعداد بعض القوانین العضویة

وذلك ) إضافة إلى ما نص علیه الدستور(ا القواعد الأساسیة للعمل السیاسي وبعد ذلك وضع من خلاله
، فمن المقرر قانونیا أن سلطة رئیس الجمهوریة وفي )2(قبل تشكیل الهیئات الدستوریة المخولة لها سلطة التشریع

النهائي للحد من  أن یشرع بقوانین عضویة إلا أن المؤسس الدستوري أراد الطابع) العطلة(حالة شغور البرلمان 
  )3(.من الدستور 180/02استشارة السلطة التشریعیة من التشریع بقوانین عضویة وهذا ما تؤكده المادة 

  .إجراءات وضع القانون العضوي: الفرع الثالث 

كما سبق القول إن مجال القانون العضوي یشرعه البرلمان كأصل أي هو صاحب الاختصاص 
 سوف ما وهو التشریعیة تحل السلطة التنفیذیة محل السلطة المختصة أي السلطةالأصیل فیه، واستثناء قد 

  .لاحقا ندرسه

  .القانون العضوي والمصادقة علیه إعداد: أولا

  .القانون العضوي إعدادمراحل  - 1

یمر القانون العضوي في إعداده بعدة مراحل، هذه الأخیرة هي الطریق الأصیل في التشریع وتتمثل في 
  .ادرة ومرحلة الفحصمرحلة المب

  .مرحلة المبادرة بالقانون )أ

                                                             
 .102ادریس بوكرا، المرجع السابق، ص  )1(

 .102محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  )2(

  .1996من دستور  180/2المادة )3(
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إن المبادرة تلعب الدور الأساسي في عملیة التشریعیة التي یتولد عنها القانون، فهذا الأخیر لا ینشأ من 
  )1(.علیه المصادقة هو شةمناقتم ت حتى عدم، بل لابد من هیئة تقدمه

  .تعریف المبادرة بالتشریع) 1أ

القانون الدستوري في وضع تعریف لمرحلة المبادرة بالتشریع، إذ یرى البعض أن المبادرة لقد اختلف فقهاء 
في ذلك العمل الذي یرسم الأسس الأولى للتشریع ویحدد مضمونه، ویرى البعض الأخر بأنها المرحلة التي تقدم 

فیرى أن " موریس دوفارجي"ذ للتشریع مادته، فیصبح البرلمان ملزما بأن یفصل فیه القبول أو الرفض، أما الأستا
حق إیداع نص یتعلق بقانون أو میزانیة أو لائحة من أجل المناقشة والتصویت علیها من قبل : "المبادرة هي

  )2(."البرلمان

عملیة المبادرة بالتشریع من حیث الهیئات المخولة لها  مبدأ ازدواجیةكما أن المبادرة في التشریع مبنیة على 
من  119/01رة حق دستوري مخول لكل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وذلك حسب المادة المبادرة، فالمباد

  )3(".بالقوانین المبادرة حق والنواب لكل من الوزیر الأول: " الدستور الذي تنص على

 "ویطلق فقهاء القانون الدستوري عل النص المقدم من طرف السلطة التنفیذیة اصطلاح مشروع قانون 
Projet de loi" أما ما یقدم من طرف السلطة التشریعیة فیطلق علیه اصطلاح اقتراح القانون ، و

"Proposition de loi")4(قا، وسنكتفي بدراسة هذا الأخیر، أما الأول أي مشروع القانون فسوف ندرسه لاح.  

  .الفرق بین اقتراح القوانین ومشاریع القوانین) 2أ

                                                             
 .118، ص 2000، دار ریحانة، الجزائر، الوجیز في النظریة العامة للقانون وتطبیقاته في التشریع الجزائريعمار بوضیاف، مدخل إلى العلوم القانونیة ، )1(

 .118، ص عمار بوضیاف المرجع السابق)2(

 .1996، من دستور 01/  119المادة  )3(

 .119عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 4(
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طرف البرلمان وبین مشروع قانون الصادر عن الحكومة  قانون الصادر من هناك عدة فروق بین اقتراح
  :یلي والتي تتمثل في ما

رأي مجلس الدولة كما هو الحال في مشاریع  باقتراح قانون لا یتطلب مصادقة مجلس الوزراء ولا المبادرة - 
  )1(.القوانین المقدمة من الحكومة

الأخیر یحال عادة إلى لجنة الاقتراحات  ح القانون یتمثل في أن هذاكما إن الفرق بین مشروع القانون واقترا - 

بالمجلس الشعبي الوطني، لكي تصوغه في شكل قانون لأن نائب المجلس الشعبي الوطني لا تتوفر لدیه خبرة 

قشته الصیاغة القانونیة،أما مشروع القانون المقدم من أحد أعضاء السلطة التنفیذیة ،فیحال مباشرة للمجلس لمنا

  )2(.لأنه یكون عادة مصاغ في قالب قانوني بمعرفة الموظفین القانونین العاملین في السلطة التنفیذیة

بالإضافة إلى ذلك یمنح النظام الداخلي للحكومة إمكانیة إعادة تقدیم مشروع قانون المرفوض من طرف رئاسة  - 

من القانون العضوي  20البرلمان كما نصت المادة المجلس دون أي تقید بمدة زمنیة معینة وهذا مالا یحضا به 

إنه یمكن سحب اقتراحات القوانین من قبل مندوبي أصحابها قبل التصویت علیها ویعلم مجلس ): "02- 99(رقم 

الأمة والحكومة بذلك ویترتب على السحب توقف إسناد النص إلى اللجنة المختصة ولا یكون بالتالي ضمن 

  )3(."جدول الأعمال

  .طرق المبادرة بالتشریع )3أ

                                                             
  .145اسحاق ابراهیم منصور، المرجع السابق، ص  )1(

  .83المرجع السابق، ص عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري، )2(

عملهماــ وكذــا و   و مجلـسـ الأمـةـ لمتعلـقـ بتنظیــم المجلـسـ الشـعـبي الـوـطني، ا1999ماــرس 8، المـؤـرخ فـيـ 02- 99، مـنـ القاــنون العضـوـي رقمــ 20الماـدة  )3( 
  .1999مارس  9المؤرخة في  ،15الجریدة الرسمیة عدد  وبین الحكومة،العلاقات الوظیفیة بینهما 
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  .كما تجب الإشارة إلى أنه هناك طریقین للمبادرة طریق مباشر، أو طریق غیر مباشر

 الطریق المباشر للمبادرة بالقانون العضوي                                          .  

 نائب على) 20(ن طرف كان مقدما م إن اقتراح القانون لا یكون قابلا للمناقشة أمام البرلمان إلا إذا
 إذا للمناقشة تكون اقتراحات القوانین قابلة"  :من الدستور والتي فیها 199/02الأقل، وهذا ما نصت علیه المادة

  )1(".نائبا )20(عشرون قدمها

وبعد اطلاع مكتب المجلس الشعبي الوطني على القانون، فإنه یبلغه للحكومة التي تبدي رأیها فیه في مدة 
لا تتجاوز شهرین من تبلیغه، فإذا تجاوزت ذلك حق لرئیس المجلس الشعبي الوطني إحالة اقتراح القانون على 

    التصویت علیه ویعلم مجلس الأمة اللجنة المختصة، ویمكن كذلك لمندوبي اقتراح القانون من سحبه قبل 
  )2( ).02- 99(من القانون العضوي  22/02بذلك، وهذا حسب المادة 

      عشرین نائب)20(یتضح لنا مما سبق أن اقتراح القانون محدد بقیود سواء من حیث النصاب المقدر بــ 
نین إذ كان یدخل في سیاق المادة أومن حیث الإجراءات المتمثلة في إمكانیة الاعتراض من طرف اقتراح القوا

لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونة أو نتیجته تخفیض الموارد : " من الدستور  والتي تنص على ما یلي  121
بتدابیر تستهدف الزیادة في إرادات الدولة،أو توفیر مبالغ  مرفقاالعمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان 

  )3(."النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها مالیة في فصل أنه من

أنه حتى یتم قبول اقتراح القانون یجب أن یرفق بیان أسباب تبرز عرضه للمناقشة، وكذلك أن  والملاحظ
التي جاء في نصها ما ) 02- 99(من القانون  العضوي 20یحرر في شكل مواد، وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                             
  .1996،  من دستور 119/02المادة  )1(

 ).02- 99(من القانون العضوي  20المادة  )2(

 . 1996، من دستور 121المادة  )3(
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من الدستور یشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون 119دة على الشروط المنصوص علیها في المادة زیا" :یلي
  )1(."لیكون مقبولا أن یرفق بغرض أسباب، وأن یحرر نصه في شكل مواد

 ةالعضوی وانینالطریق غیر المباشر للمبادرة بالق.  

یتمثل هذا الطریق في التعدیل، والمقصود منه اقتراح تغییر جزئي لنص یتم إیداعه لدى مكتب اللجنة  
ولعلّ الغایة من ممارسة هذا الحق  البرلمانیة المختصة، بغرض التصویت علیه وفق إجراءات محددة ومنظمة،

والمصادقة علیه في الجلسة  هي الوصول إلى تعدیل وتغییر النص المناقش والوصول بالمقترح إلى التصویت
  )2(.عامة

) 02- 99(فالتعدیل یعد كیفیة من كیفیات المبادرة التشریعیة بصفة عامة، وبالرجوع إلى القانون العضوي 
نجدها قد حددت الجهات المخولة لها ممارسة هذا الحق، وهي كل من  )3(منه 128/01وبالتحدید نص المادة 

بي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى الحكومة، غیر أن اللجنة المختصة ونواب المجلس الشع
        التعدیل لا یتم إلا بمراعاة جملة من الشروط ، وذلك عند عرض أي تعدیل على النص موضوع المناقشة

على أن یتم تقدیم التعدیل من  قبل )4(من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 61/03حیث أوجبت المادة 
.                                                                                         نواب، وأن یكون التعدیل موجز ومنحصر في مادة من مواد النص المودع للمناقشة) 10(

ساعة من الشروع في المناقشة العامة للنص  )24( كما یجب أن یتم تقدیم التعدیل من النواب خلال  
من الدستور سالفة الذكر، ولقد توسع استعمال هذه الوسیلة في  121حل التعدیل، لكن بجب أن لا یمس المادة م

                                                             
كما یمكن سحب اقتراحات القوانین  من قبل مندـوبي أصحـابها قبلـ التصوـیت : " ... ، المرجع السبق على)02 - 99(، قانون عضوي رقم 20تنص المادة  )1(

 ." علیها، ویعلم مجلس لأمة و الحكومة بذلك

 .70، ص 2006الجامعیة، مصر، محمد حسن قاسم، النظریة العامة للقانون، دار هومة للنشر والتوزیع، دار المطبوعات  )2(

 ).02-  99(،  من قانون عضوي رقم128/01المادة  )3(

 .، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني61/03المادة  )4(



  .1996الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور .                 الفصل الثاني
 

[90] 
 

عدد التعدیلات مقدمة حول مشروع القانون العضوي الأساسي للوظیف  الجزائر، وهو ما تنبئ الأرقام فمثلا قدر
طلب تعدیل، وكذا طلبات التعدیل المقدمة  )112( 1999العمومي في الجزائر المقترح من قبل الحكومة سنة 

  ) 1( .تعدیل )106(بطلب  2000حول مشروع القانون العضوي للقضاء سنة 

  .مرحلة الفحص - )ب

نائب على  20بعد عملیة المبادرة تودع اقتراحات القوانین على مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف 
ویتولى المكتب إحالة المشروع أو الاقتراح حسب الحالة الأقل مصحوبة ومدعمة بأسباب وتوقیعات أصحابها، 

بدراسته، وذلك بعد سماع مندوب أصحاب الاقتراح، كما یحق لهذه اللجنة  تضطلعإلى اللجنة المختصة التي 
  )2( .من خارج المجلس وهذه المرحلة في ما علیها بفحص القانون بخبرات الاستعانة

  .ةالعضوی وانینالمصادقة على الق - 2

بعد تمام إعداد القانون العضوي یطرح اقتراح القانون على البرلمان لمناقشة، والتصویت علیه على مستوى 
  . غرفتیه ثمة تتكفل السلطة التنفیذیة بإصداره ونشره

               

  .                         تصویت المجلس الشعبي الوطني على القانون العضوي  ) أ

بي الوطني بعد سماع مندوب أصحاب الاقتراح وممثل اللّجنة المختصة على تنصب مناقشة المجلس الشع 
النص العضوي المعروض للمناقشة، ثمة یلجأ للتصویت حیث یتضح بموجبه مصیر النص المصادق علیه إما 

                                                             
 .41ص ،  2008عبد المجید زعلاني ، المدخل لدراسة  القانون ، دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر، )1(

یحقـ للجنةـ المختصةـ و نوـاب المجلسـ الشعـبي الوـطني و الحكومةـ تقدـیم : "، المرجع السابق، على)02 - 99(قانون عضوي رقم ، 128/01تنص المادة  )2(
 " .اقتراحات و تعدیلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته
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ذا لم تحقق هذه الأغ لبیة بالموافقة إذا كانت نسبة التصویت هي الأغلبیة المطلقة للنواب الحاضرین والغائبین، وإ
  )1(.من الدستور تنص على ضرورة توفر هذا النصاب في التصویت 123/02یتم إلغاء الاقتراح، والمادة 

ویتم التصویت بالاقتراع السري، كما یمكن بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة تبعا لما یقرره المكتب المجلس    
لقة یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص الشعبي الوطني، وبعد التصویت على هذا النص بالأغلبیة المط

  )2(. أیام، ویشعر الوزیر الأول لهذا الإرسال )10(المصوت علیه إلى رئیس مجلس الأمة في ظرف 

 .ةالعضوی وانینمناقشة ومصادقة مجلس الأمة على الق ) ب

مرفقا  بعد إحالة النص من المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة،  یحیل رئیس مجلس الأمة النص
لجنة المختصة لكي تتولى  دراسته وفحصه ، یناقش  مجلس الأمة النص الذي صوت علیه  بالمستندات إلى الّ

 123/02، وهذا ما نصت علیه المادة )3(المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاث أرباع أعضائه
جلس الأمة النص الذي صوت یناقش م: "على 120/03من الدستور حیث تنص المادة  120/03والمادة 

  )4( ."أعضائه) 3/4(علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

  .الرقابة على دستوریة القوانین العضویة: ثانیا

                                                             
 .1996، من دستور02/  123المادة  )1(

لجنةـ المالیةـ و كما سبق الذكر في الفصل الأول،  یتكون المجلس الشعبي الوطني منـ عدـة لجاـن منهاـ علىـ سبـیل المثاـل لجنةـ الشؤـون القانونیةـ و الإداریةـ،  - 
ء اللجاـن الدائمةـ أثناـء المیزانیة، و عدد هذه اللجان غیر ثابت، كما أن اختصاصات هذـه اللّجاـن فيـ مجملهاـ تغطيـ اختصاصاـت المجلسـ ككلـ، و یتـم استـدعا

  . الدورة من قبل رؤسائها، ویستدعي رئیس المجلس الشعبي الوطني هذه اللجان فیما بین الدورات حسب جدول أعمالها

 .1996، من دستور 123المادة  )2(

 .74محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  )3(

 .1996،  من دستور 120المادة  )4(



  .1996الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور .                 الفصل الثاني
 

[92] 
 

تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین وسیلة أساسیة لضمان احترام الدستور من السلطات العمومیة، وطبیعة 
أخرى، فقد یكون ذو طابع سیاسي أو قضائي، والدساتیر  إلىالجهاز الذي یقوم بهذه المهمة یختلف من دولة 

  )1(.عادة ما تحدد طبیعة هذا الجهاز من خلال النصوص المؤسسة له

فإنه قد یتبنى الرقابة الدستوریة ذات الطابع السیاسي،  1996باستقراء نصوص الدستور الجزائري لسنة  أما
بتنظیم ذلك في الباب الثالث تحت عنوان الرقابة والمؤسسات الاستشاریة، في الفصل الأول بعنوان الرقابة 

  .ویضطلع المجلس الدستوري بممارسة هذه الرقابة
  .ستوریةوجوبیة الرقابة الد - 1

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة : "ما یليمن الدستور في فقرتها الثالثة على 123نصت المادة 
  )2(."النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدور

خضاعها لرقابة  یتضح لنا من النص أن عرض نصوص القوانین العضویة على مجلس الدستوري وإ
القانون العضوي، شرط جوهري ضروري تبقى فیه الكلمة الأخیرة للمجلس الدستوري  المطابقة السابقة عن صدور

.                                                                 لا إن كان سیتم إصدار هذا النص المتضمن القانون العضوي أم
، الأولى یتولى المجلس الدستوري احیتینوالملاحظ أن الرقابة على دستوریة القوانین العضویة تعالج من ن

خلالها دراسة القوانین العضویة من الناحیة الشكلیة، حیث یتأكد إتباع إجراءات المصادقة علیها من طرف 
  .                                            البرلمان

  
لجانب الموضوعي بدایة من العنوان یتولى المجلس الدستوري من خلالها دراسة القوانین العضویة من ا: الثانیة

 رئیس من خطارإ على بناءا وهذا إلى المواد الختامیة، فینظر المجلس مدى مطابقتها لأحكام الدستور
  )3(.الجمهوریة

                                                             
 .2006، دار الفجر للنشر و التوزیع، الجزائر، الدستوري الجزائريالمجلس رشیدة العام،  )1(

 .1996، من دستور 123المادة  )2(

 . رشیدة العام، المرجع السابق )3(
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  .                                                                  حق إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري  ) أ
لإجراء الذي للمجلس الدستوري أن یباشر عمله كجهاز مراقب لمدى مطابقة القوانین هو ا الإخطار

  )1(.هغیر  دون المهمة بهذهة للدستور، فالنص الدستوري كان واضحا في هذا الإطار، فقد خص رئیس الجمهوری

     "بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة "بما أن الإخطار یكون من حق رئیس الجمهوریة لتحریك هذه الرقابة  
فإن وجوبا تعود على إلزامیة الرقابة وبالتالي تعود على لإلزامیة صاحب الإخطار بالقیام بذلك، وتحریك هذه 

قدیریة، بل یتعین علیه وجوبا أن یحیل إلى الرقابة وهو رئیس الجمهوریة والذي لیس له في ذلك من السلطة الت
  )2(.المجلس الدستوري نصوص القوانین العضویة كافة لفحص دستوریتها

تبعا لذلك فإن تحریك اختصاص المجلس الدستوري بصدد الرقابة على دستوریة القوانین العضویة، لا 
امي طبقا للنظام الخاص بتلك التوعیة یتوقف على مسألة الشك في دستوریة هذا القانون  أو ذاك بل هو أمر إلز 

نما لضرورة فحصها في مجملها   من القوانین، فمنطق هذه الرقابة لا یقوم على وجود مطاعن خاصة بالقانون، وإ
  )3(.ومضمونا شكلار الدستو م للتأكید من  موافقتها لأحكا

    )4(قابة إلزامیة لكن لیست تلقائیةكذلك الحال بالنسبة للنظام الفرنسي، حیث تعتبر رقابة القوانین العضویة ر 

یقوم بها المجلس الدستوري الفرنسي من تلقاء نفسه، ولكن متوقفة على الوزیر الأول الذي یعتبر السلطة الوحیدة 
التي لها الحق في إحالة هذه النصوص المتضمنة القوانین العضویة على المجلس الدستوري ، باعتباره یضمن 

العلاقة بین البرلمان والسلطة التي لها حق الإصدار المتمثلة في رئیس الجمهوریة، وهي من ناحیة الدستوریة 
 بآجال النص دهییق لم مسألة إجباریة والحریة الوحیدة التي یملكها الوزیر الأول في ذلك هي توقیت الإخطار ما

  )5(.الدستوري المجلس لإخطار بها یلتزم معینة

                                                             
 .134، ص 2011، دار هومة، الجزائر، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرسلیمة مسراتي، )1(

 .135المرجع نفسه، ص  )2(

 .58، صالمرجع السابق ،عبد المجید جبار،  )3(
(4  )BarrantMathieu et Michel Verpeau, contentieuse constitutionnel des droits fondamantausc .L.G.D.J, 2002,p189. 

(5  )AmimiqueRousseau,droit du contentieuse constitutionnel, Montchrestien, France, 1997, p183.   
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، غیر أنه یمكن أن یجتمع )1(من الدستور 165/02البرلمان طبقا للمادة ویتم تقدیم الإخطار بعد مصادقة 
المجلس بصفة وجوبیه حتى في حالة استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه، بسبب مرض مزمن أو خطیر 

، ومنها )2(من الدستور 88الحالة، وسبب شغور المنصب بصفة نهائیة، وهذا ما تناولته المادة  إثباتفعلیة 
  .صاصه في إخطار المجلس الدستورياخت

 .إجراءات إخطار المجلس الدستوري ) ب
بالنص الذي  الإخطارویكون الإخطار بموجب رسالة موجهة إلى رئیس المجلس الدستوري وترفق رسالة 

 في الصادر الدستوري للمجلس الداخلي من النظام 08یعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأیه حسب المادة 
  )3(.2012سنة

وسیلة الشعار  الإخطاراتومن ثمة تسجل الرسالة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل 
باستعلامها ویبین التاریخ في هذا الأخیر بدء سریان الأجل المحدد بعشرین یوم، ویشعر المجلس الدستوري بعد 

المجلس الدستوري في المدة التي ذلك في مراقبة مطابقة النص المعروض علیه أو مراقبة دستوریة، ویقوم رئیس 
یتعین علیه الحكم بمطابقة مع الدستور بمطابقة أو عدم مطابقة النص مع الدستور، بتعیین مقرر أو أكثر من 
بین أعضاء المجلس الدستوري، وتكمن مهام هذا المقرر في جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل 

كنه اللجوء إلى خبیر، وبعد انتهاء المقرر من عمله یقوم تسلیم نسخة من إلیه وتحضیر مشروع الرأي كما یم
  )4( .الملف إلى رئیس المجلس الدستوري والى كل عضو مرفقا بالتقریر

یجتمع المجلس الدستوري بناءا على استدعاء من رئیس المجلس الدستوري مع الإشارة بأن أعضاء 
    ء منهم معینین من طرف رئیس الجمهوریة من بینهم الرئیسأعضاء، ثلاثة أعضا )09( المجلس الدستوري هم

                                                             
 .1996دستور  من،165المادة  )1(

 .1996من دستور ،88المادة  )2(

 .النظام الداخلي للمجلس الدستوري، 10إلى  08من وادالم )3(

 .،من النظام الداخلي للمجلس الدستوري13إلى  11من  المواد)(4



  .1996الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور .                 الفصل الثاني
 

[95] 
 

وعضوین من المجلس الشعبي الوطني، وعضوین من مجلس الأمة،عضو من المحكمة العلیا، وعضو من 
  مجلس الدولة

تكون مداولات المجلس الدستوري سریة ومغلقة، ویتولى الأمین العام قلم الجلسات، ویوقع الأعضاء 
توصلوا إلیه في الاجتماع وكاتب الجلسة ومحاضر جلسات المجلس الدستوري، ولا یجوز الحاضرون على ما 

ویسجلها  أن یضطلع عنها إلا أعضاء المجلس الدستوري، ویوقع الأعضاء ورئیس المجلس الدستوري أعماله
لغة العربیة وفقا أمین العام، ویتولى إدراجها في الأرشیف والمحافظة علیها طبقا للتشریع المعمول به، ویصدر بال

 فيا ینشره المدة المحددة، ویبلغ إلى رئیس الجمهوریة وترسل أراء المجلس الدستوري إلى الأمین العام للحكومة
  )1(.الرسمیة الجریدة

 .الرقابةج نتائ - 2

لاغیه  المجلس الدستوري الرأي منقحا للقانون العضوي المخطر به أو أراء رنجم عن هذه الرقابة إصدای
  .للدستور مطابقتهتستبعد  كلیاا إلغاء العضوي للقانون

  .ةالعضویوانین الق تنقیح  ) أ

إن المجلس الدستوري لم یسبق أن طرح أمامه نص قانوني وحكم بمطابقته للدستور تماما، حیث أن 
احترام النصوص الدستوریة حرفیا ونصا،  إلا أن أجاب بالمطابقة الدستوریة عن الإخطار المقدم من طرف 

وكان التعدیل  02/12/2000ئیس الجمهوریة حول التعدیل الذي تم على النظام الداخلي لمجلس الأمة في ر 
المطابقة بتحفظ "، إلا أنه في حالته یمكن للمجلس استعمال وسیلة وهي 2مكرر 96مكرر و 96 تینیخص الماد

ن والتحفظات التي یبدیها ، وفي هذا الإطار فإنه یدخل تعدیلات جزئیة أو كلیة على بعض نصوص القانو "
المجلس عبارة عن إعطاء التفسیر اللائق للنص الذي یراه مناسبا بدون أن یدخل تعدیلات على صیاغة النص 

  )2(.ذاته بل تبقى كما هي ولكنه یقدم لهما التفسیر الذي یراه ملائما للدستور
                                                             

 .وريتلنظام الداخلي للمجلس الدس، ا21إلى  14 منالمواد )1(

 .113السابق، ص رشیدة العام، المرجع  )2(
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المجلس الشعبي الوطني الخاص بتنظیم )99/02(من القانون العضوي  38ومثال ذلك نص المادة 
ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة،  وكان رئیس الجمهوریة قد أخطر المجلس 

یطبق إجراء التصویت بدون مناقشة على : "كما یلي  38حیث جاء نص المادة  02/02/1999به في 
  )1(."الدستورن م 124 المادة للأحكام وفقا افقةللمو  الجمهوریة على كل غرفة الأوامر التي یعرضها رئیس

وفي هذا الإطار نجد أن أول قانون عضوي طرح على المجلس الدستوري الجزائري كان 
بالأحزاب السیاسیة، والذي وافق  من طرف رئیس الجمهوریة حول القانون العضوي المتعلق 24/02/1997في

  06/03/1997علیه المجلس الوطني الانتقالي في دورة استثنائیة، وبعدها صدر رأي المجلس الدستوري في 
بعدما أبدى اعتراضه على بعض العبارات والشروط الواردة في النص، والتي اعتبرها غیر مطابقة للدستور، مثال 

وكذا الأغراض السیاسیة،  فهذه العبارة غیر مطابقة لنص المادة "...ه من 01/03ذلك ما ورد في نص المادة 
  )2(." من الدستور 42

  

  

  

  . حمایة مبدأ دستوریة القوانین العضویة ) ب

تتحقق حمایة مبدأ دستوریة القوانین العضویة من خلال جهاز المجلس الدستوري الذي یقوم بملاحظة عدم  
، هذا من الناحیة الشكلیة كما یأخذ بعین الاعتبار الناحیة تداخل النصوص القانونیة من حیث تدرجها

الموضوعیة، وعلى أساسها یقوم بتقریر مطابقة القوانین العضویة للدستور من عدمها، ولقد صرح المجلس 

                                                             
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدـد تنظیـم المجلسـ الشعـبي الوـطني و مجلسـ الأمةـ و كذـا 21/02/1999، مؤرخ في )08–99(رأي رقم  )1(

 .علاقتهما الوظیفیة بینهما و بین الحكومة للدستور

 . اسیة للدستوریمطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الس، یتعلق بمراقبة 06/03/1997، مؤرخ في )97/02(رأي رقم  )2(
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بعدم دستوریة القانون العضوي المتعلق  2003مارس  15الدستوري بناءا على إخطار رئیس الجمهوریة بتاریخ 
  ) 1(.قضائيبالتنظیم ال

  .مجال التشریع بقوانین عادیة: المطلب الثاني
یقصد بالتشریع بصفة عامة أنه وضع قواعد قانونیة عامة ومجردة تنظم العلاقات بین الأشخاص في 

كما أنه یتمیز بعدة خصائص وهي أنه قاعدة ، لذلك المجتمع بواسطة الهیئات المختصة وطبقا للإجراءات المقررة
اجتماعیة، وأنه قاعدة عامة ومجردة،  وهو قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء ویصدر عن سلطة مختصة، وهو سلوكیة 

  )2(.قاعدة قانونیة مكتوبة
  .ةالعادیقوانین لل المفاهیمي رالإطا :الأول الفرع

 لتحدید الإطار المفاهیمي یجب وضع تعریف للقانون العادي، ومن ثمة تمیزه عن القانون العضويو 
  .التنظیمي والتشریع

  .العادي القانون تعریف:أولا
في  الدولة في بالقانون العادي مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تسنها السلطة التشریعیة البرلمان یقصد

  )3(.رحدود اختصاصها المبین في الدستو 

  

  .المشابهة القانونیة المصطلحات عن العادي القانون تمییز: ثانیا 

  .القانون العادي عن القانون العضويتمییز  - 1

                                                             
 . 215،216ص  رشیدة العام، المرجع السابق، ص) 1(

 . 36، ص 2006، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، نظریة القانون ونظریة الحقمحمد الصغیر بعلي،  )2(

 . 24، ص 2008، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائرالدستوريالوجیز في القانون حسني بودیار،  )3(
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تعتبر السلطة المختصة بوضع القانون العادي هي نفسها المختصة بوضع قواعد القانون العضوي، وذلك 
رغم أنه یختلف عنه في بعض الجوانب، فهو یختلف عنه في طریقة التصویت إذ یتم التصویت على القوانین 

من أعضاء مجلس الأمة فیها یتم التصویت ) 3/4(الغائبین وأغلبیة العضویة بأغلبیة مطلقة للنواب الحاضرین و 
  )1(.فقط الحاضرین الأعضاء أي على القانون العادي بأغلبیة الحضور

كذلك یختلفان في الخضوع للرقابة الدستوریة، فالقانون العادي یمكن أن یخضع لرقابة المجلس الدستوري 
.                                      تمییز القانون العادي عن التشریع الفرعي )2(.رالمطابقة مع الدستو أما القانون العضوي فیخضع إجباریا لرقابة 

  .تمییز القانون العادي عن القانون الفرعي - 2

إن حاجة النصوص الأساسیة والعادیة لتطبیقها وتنفیذها لا یكفي لتسییر شؤون الدولة في جمیع 
إصدار تشریعات فرعیة تنظم ذلك، والتشریع الفرعي أو ما یسمى بالتشریع المجالات، بل یجب فضلا عن 

السلطة التنفیذیة بمقتضى اختصاص أصلي، فهي حیث تقوم به ولا تحل محل السلطة  تسنه اللائحي تشریع
التشریعیة، والتشریع الفرعي أقل درجة من القانون العادي والقانون العضوي ونلاحظ أن اختصاصات التشریع 

  )3(.من الدستور125فرعي موضحة بموجب المادة ال

وهذه القواعد تتمیز   یقیم التشریع الفرعي قواعد قانونیة عامة ومجردة وملزمة، شأنها شأن القانون العادي
عن تلك التي تصدرها السلطة التنفیذیة في الحالات الاستثنائیة، والتي لها قوة القانون العادي، ولذلك فهو یلي 

  )4(.ادي في الدرجة ویقل عنه قوةالقانون الع

  :التشریع الفرعي ینقسم بدوره من حیث موضوعه إلى ثلاث أنواع وهي

                                                             
 .1996من دستور  ،123و  122المادتین  )1(

 .1996،  من دستور02/  165المادة ) 2(

 ."یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون: " ، تنص على ما یلي  1996،  من دستور 125المادة  )3(

 .133السابق، ص  عمار بوضیاف، المرجع )4(
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تتضمن القواعد التفصیلیة اللازمة للتنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة والتي تسمى : اللوائح التنفیذیة - 
درجة، وذلك یعود  علیه تطبیقا لقواعد التشریع الذي یسموهأیضا باللوائح التطبیقیة والتكمیلیة، وتأتي تفصیلا أو 

  )1(.الوزیر الأول لاختصاص
یطلق علیها اسم اللوائح المستقلة، لأنها تصدر استنادا إلى تشریع سابق قائم بل تقوم مستقلة : اللوائح التنظیمیة  - 

  )2(.بذاتها، وقواعد تنظم القواعد العامة للدولة وحسن سیرها
لها موضوع واحد محدد وهو مسألة الأمن والنظام العام والسكینة والحریات الفردیة، وهي : الضبط لوائح   - 

  )3(.المرور ضروریة لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع والمسائل المذكورة ومنها لوائح

رئیس الحكومة (وتتمثل السلطة المختصة بوضع اللوائح في كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول 
الذي تثبت لها السلطة تنظیمیة، وكذا تتمثل في الوزراء اللذین لهم سلطة تنظیمیة محصورة في مجال ) بقاسا

اختصاص كل منهم ویضاف إلى هؤلاء سلطات إداریة أخرى كالولاة ورؤساء البلدیات إذ خولت لها السلطة 
تشریع الفرعي إجراءات  ، إذ یستوفى النفادهاتنظیمیة محددة بموجب تفویض تشریعي، وتختلف من حیث 

الإصدار والنشر المذكورة بشأن القانون الحضاري لكن یختلف عنه مضمونا باختلاف الجهة المصدرة عن 
  )4( .الجهة المطبقة للتشریع وهي السلطة التنفیذیة ولا یكون واجب النفاذ لطبیعته

                                                             
، وأن تتقید اطلاع السلطة التنفیذیة بها یكون بموجب نص صریح التشریع المراد تطبیق قواعده، ویجب أن تراعى حدود النصوص التشریعیة المراد تفصیلها )1(

یستدعي بالضرورة إلغائها، ویمكن للوزیر الأول تفویض سلطته إلى أعضاء بنفس المسائل التي أراد المشرع تنظیمها، وأن إنما التشریع الذي ورد تطبیقا له 
 .الحكومة

قوق والحریات العامة هذاالنوع من التشریع ممنوح صراحة لرئیس الجمهوریة، وأن قواعده إن لم تكن تستند لتشریع حین، یجب تراعي المبادئ العامة للقانون والح)2(
 .التي تكفلها قواعد الدستور

   .2010، دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، 04، ط الوجیز في القانون الإداريناصر لباد،  )3(

 .160محمد السعید جعفور، المرجع السابق، ص  )4(
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الفرعیة الصادرة عن السلطات أما وسیلة النشر فهي الجریدة الرسمیة مثل القانون العادي في القواعد 
المركزیة، لأنها تطبق على كامل تراب الوطن، أما القواعد الفرعیة الصادرة عن السلطات المحلیة فیتم نشرها 

 )1(.بالبلدیةت بجریدة الإعلانات القانونیة للولایة أو بالتطبیق في لوحة الإعلانا

  .  نطاق التشریع بقوانین عادیة: الفرع الثاني

       )2(من الدستور 122العادي بموجب المادة مجالات القانون  1996لقد عدد المؤسس الدستوري لسنة 

 مجالات في تدخل ثانیة ، وقد وجد من جهة)أولا( وما یلاحظ علیه أنه قد وسع تعداد مجالات القانون العادي 
  ).ثانیا(العضوي القانون مع العادي القانون

  .                                      توسیع تعداد مجالات القانون العادي: أولا

على توسیع مجالات القانون العادي بإضافة مجالات أخرى، مع  1996لقد عمل المؤسس الدستوري لعام 
المثال في تحدید مجال القانون على سبیل  1989من دستور  115احتفاظ بنفس الطریقة المعتمدة في المادة 

  )3(.ولیس الحصر

       كما أنه وفي غیاب نص دستوري یحضر صراحة مجالا معینا للتشریع فیه من طرف البرلمان بقوانین عادیة
نه توسیع دائرة الاختصاص التشریعي إلى مجالات أخرى شرط أن تفرض بذلك نصوص من فهو من شأ

ع البرلمان في المیادین التي یخصصها له یشر : " من الدستور على ما یلي 122الدستور، فتنص المادة 
 :الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة

                                                             
 .233ص  2010س للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار بلقیالنظم السیاسیةمباحث في القانون الدستوري و دیدان مولود، ،)1(

 .1996، من دستور 122المادة  )2(

، 38، 37، 30، 23، 20، 19، 05،17،18(: للبرلمان للتشریع بقوانین عادیة، تضمنها أحكام المواد التالیة 1996بقیة المیادین التى خصصها دستور   )3(
 .1996دستور   ، من)170، 71/02، 68، 67، 64/03، 57/01، 51،52،53، 49/02، 47/02، 46، 45، 43/02، 42، 40، 39/01
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        ت حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریا - 
 ،المواطنین وواجبات الفردیة،

 یةوالأهل والطلاق،والبنوةج الزواالأسرة، لاسیما  القواعد العامة المتعلقة بالقانون الأحوال الشخصیة، وحق - 
 والتركات،

 خاص،الأش استقرار شروط - 
 التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة، - 
 ،الأجانب بوضعیة المتعلقة العامة القواعد - 
نشاء الهیئات القضائی -   ة،القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي، وإ
 ،وتسلیم المجرمین، ونظام السجون لها، والعفو الشامل، قواعد قانون العقوبات المختلفة المطابقة - 
 .القواعد العامة للإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ - 
 ،نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة، ونظام الملكیة - 
 ،التقسیم الإقلیمي للبلاد - 
 ،المصادقة على المخطط الوطني - 
 .التصویت على المیزانیة الدولة - 

 ،المختلفة، وتحدید أساسهاإحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق _ 

 ،لجمركيم  االنظا - 
 ،نظام إصدار النفوذ، ونظام البنوك والقرض والتأمینات - 
 ،القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم، والبحث العلمي - 
 ،القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسكان - 
 ي،بلاجتماعي، وممارسة الحق النقاا القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان - 
طار المعیشة، والتهیئة و التعمیر -   ،القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإ
 ،القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثورة الحیوانیة والنباتیة - 
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 ،حمایة التراب الثقافي والتاریخي، والمحافظة علیه - 
 ،الرعویة النظام العام للغابات والأراضي - 
 ه،النظام العام للمیا - 
 قات،للمناجم والمحرو النظام العام  - 
 ،النظام العقاري - 
 ،الضمانات الأساسیة للموظفین، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي - 
 ،القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة، القوات المسلحة - 
 ،القطاع الخاص إلىقواعد النقل الملكیة من القطاع العام  - 
 ،المؤسساتإنشاء فئات  - 
 )1"(.نشاء أوسمة الدولة و نیاشینها  وألقابها التشریفیةإ - 

وما یلاحظ على نص المادة أن تعداد مجالات التشریع بقانون عادي جاءت كثیرة، أما من حیث نوعیة 
تأخذ أهمیة أكبر من أن تنظم بموجب قانون عادي، ومن ذلك مجال حقوق  هاهذه المجالات فإن بعض

  .م الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات المواطنینالأشخاص وواجباته

وفي رأینا أن هذا المجال یكون أحسن لو أدخل في مجال القانون العضوي، نظرا لكون هذا الأخیر یمتاز 
بإجراءات تعطي طبیعة حمائیة للنص من تعسف البرلمان، ونقصد بذلك إجراء الرقابة الدستوریة المطبقة على 

لرقابة الدستوریة الاختیاریة، فیعتبر القانون العضوي وهي رقابة وجوبیة عكس القانون العادي الذي یدخل ضمن ا
المجال سالف الذكر یأخذ الأهمیة الكبرى لارتباطه بحریات وحقوق الأفراد السیاسیة المكرسة أصلا في الدستور 
.                                      كمبادئ عامة، وكما سبق القول أن القانون العضوي یأتي لتنظیم وضبط المبادئ الدستوریة

  .تداخل مجالات القانون العادي مع القانون العضوي: ثانیا 

                                                             
 .1996، من دستور 122المادة  )1(
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من الدستور والمتعلقة بمجال اختصاص القانون العضوي التي تنص  123استنادا لما جاء في المادة 
بموجب الدستور، سیشرع البرلمان بقوانین عضویة المواضیع المخصصة للقوانین العضویة  إلى إضافة" :على

  ) 1(." القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي:" ... في المجالات التالیة 

من الدستور والمتعلقة بمجال اختصاص القانون العادي، والتي تنص على  122وكذا ما جاء في المادة 
: "... یخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالیة  سیشرع البرلمان بقوانین عادیة في المیادین التي: "

نشاء الهیئات القضائیة   )2(."القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإ

مجال المتعلق (نجد على ضوء نص المادتین أن البرلمان الجزائري بإمكانه أن یشرع في نفس المجال 
یثیر إشكالیة التمییز بین مهامه التشریعیة  بصفة مشرع بواسطة وسیلتین قانونیتین مختلفتین، وهذا ما ) بالقضاء

إن ما   )3(.كمشرع عضوي خلال عملیة التشریع في مجال التنظیم القضائي هعادي بشكل لا یتداخل مع مهام
یؤكد هذه الإشكالیة، أنه من خلال تفحص النصوص القانونیة المتعلقة بهذا المجال، یتبین لنا أن كل من مجلس 
الدولة ومحكمة التنازع قد تمت تنظیمها بموجب قانونین عضویین، بعكس المحاكم الإداریة التي تمت تنظیمها 

  )4(.بموجب قانون عادي

والمتعلق بالرقابة على  2005الصادر سنة  01/2005بموجب الرأي رقم  لكن بتدخل المجلس الدستوري    
من  122مدى مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور، میز بین أحكام من المادة 

                                                             
 .1996، من دستور 123المادة  )1(

 . 996،من دستور 122المادة  )2(

 .65، ص2007 01لمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ، عدد مكانة القوانین العضویة في النظام الجزائري، اججیقة سعیداني،  )3(

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمها، جریدة 1998ماي  30، مؤرخ في  01- 98الدولة بموجب القانون العضوي  رقم لقد ثمة إنشاء مجلس  )4(
   ،  یتعلق باختصاصات1998جوان 23ي ،  مؤرخ ف03- 98، بینما ثم انشاء محكمة التنازع بموجب القانون العضوي رقم 1998عدد مؤرخة في  38رسمیة 

ماي 30، مؤرخ في 98/02، أما المحاكم الإداریة فقد ثمة تنظیمها بموجب القانون رقم 1998جوان07مؤرخ في 39ا، جریدة رسمیة عدد محكمة التنازع وتنظیمه
 .1998جوان   01، مؤرخ في 37، المتعلق بالمحاكم الإداریة، جریدة رسمیة عدد 1998
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من نفس الدستور المتعلقة  123بالتنظیم القضائي، وأحكام المادة لخاصة المتعلقة بالقواعد العامة ا 1996دستور
  :بالتنظیم القضائي، حیث جاء في مضمونها ما یؤكد هذا التمییز نهائیا من خلال ما یلي 

من  123اعتبارا من أن المؤسس أسس للتشریع بقانون عضوي فیما یتعلق بالتنظیم القضائي بموجب المادة "
من  122ي بموجب المادة الدستور، كما أسس للتشریع بقانون عادي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتنظیم القضائ

  )1(." الدستور

  .إجراءات وضع القانون العادي: الفرع الثالث 

تعتبر عملیة التشریع من الوظائف الأساسیة  المنوطة بالبرلمان كمؤسسة دستوریة لها السیادة في مجال 
لمجتمع في مختلف إعداد القوانین والمصادقة علیها، بما یعكس تطلعات الشعب في مجال تنظیم الحیاة العامة ل

 :و تتمثل مراحل إعداده في ما یلي نواحیه،

  .اقتراح القانون العادي من طرف النواب: أولا

یتمتع نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة بحق المبادرة بالتشریع،  بما یجسد السیادة 
           1996الفصل الثاني من الدستورالشعب في مجال التشریع والتي ما جاءت في  لممثليالمكفولة دستورا 

  .والمبادرة باقتراح التشریع مفیدة بشروط دستوریة وأخرى قانونیة

  .الشروط الدستوریة - 1

  :هناك شرطین نص علیهما الدستور الجزائري هما   

  .الشرط المتعلق بالنصاب  ) أ

                                                             
بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور جریدة رسمیة ، یتعلق 2005جوان  17، مؤرخ في 2005/ د .م/ ع .ق.ر 01رأي رقم ) 1(

، مؤرخ 37، المتعلق بالمحاكم الإداریة، جریدة رسمیة عدد 1998ماي  30، مؤرخ في 02- 98،، بموجب القانون رقم 2005جویلیة  20، مؤرخ في 51عدد 
 .1998جوان  01في 
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نائبا، وبالتالي  20فیشترط في اقتراح القوانین لینظر مكتب المجلس الشعبي الوطني فیه أن یقدمه على الأقل   
إذا تراجع عدد النواب أصحاب الاقتراح إلى أقل من هذا العدد سحب الاقتراح عدم اكتمال شرط دستوري، وهذا 

) 20(قوانین قابلة لمناقشة إذا قدمها عشرون تكون اقتراحات ال: " من الدستور 199/02ما نصت علیه المادة 
  )1(."نائبا

 .الشرط المتعلق بمحتوى الاقتراع ) ب

لا یقبل اقتراح أي قانون یكون مضمونة : " من الدستور بقولها  121وهو الشرط الذي نصت علیه المادة 
بتدابیر تستهدف زیادة في أو نتیجة تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا 

الإیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل أخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترحة 
  )2(."إنفاقها

 .الشروط القانونیة - 2
حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خمسة شروط وهذا عملا بأحكام المادة منه والتي تتمثل فیما 

  :یلي
  .معللةلا تقبل اقتراحات القوانین إلا إذا كانت - 
  .یجب أن یحرر نصها في شكل مواد - 
لا یقبل أي اقتراح قانون یكون محتواه مماثل بمحتوى اقتراح قانون رخصة المجلس مند سنة على  –

في الدستور المنصوص علیها  الأقل، ویقرر مكتب المجلس قبول اقتراحات القوانین وفقا للإجراءات والقوانین
  )3(.والنظام الداخلي

  .مرحلة الدراسة والفحص: ثانیا
                                                             

 .1996، من  دستور 199المادة  )1(

 .1996، من دستور 121المادة  )2( 

 .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن، 70المادة  )3(
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بعد عملیة المبادرة بالقوانین، تحال اقتراحات القوانین على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي یتكون من 
رئیس المجلس ونوابه التسعة، و الذي یتولى بدوره إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة التي تتولى دراسته 
وتفحصه بعد سماع ممثل الحكومة ومندوب أصحاب الاقتراح، الذي یحق له الاستعانة بالخبرات خارج 

   .المجلس

    یمكن للحكومة واللجنة المختصة تقدیم التعدیلات في أي وقت قبل التصویت على المادة التي تتعلق بها
التقریر التكمیلي الذي تعده عند الاقتضاء ، تدون استنتاجات اللجنة المختصة حول التعدیلات المحالة علیها في 

  )1(. لهذا الغرض

  .                                                                         مرحلة المناقشة والتصویت: ثالثا

بعد عملیة الفحص یطرح اقتراح التشریع على السلطة التشریعیة لمناقشة والتصویت علیه، وهذا حسب 
یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس : " من الدستور 120المادة 

  )2(. " الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى یتم المصادقة علیه

 :المناقشة والتصویت على مستوى الغرفة الأولىمرحلة  - 1

تتم مناقشة المجلس الشعبي الوطني بعد سماع مندوب صاحب الاقتراح وممثل اللجنة على النص 
  )3(. المعروض للمناقشة

القانونیة على ثلاث إجراءات خاصة بمناقشة النصوص ) 1()02- 99(من القانون العضوي  29فتنص المادة 
  :وهي

                                                             
 .127، 126، ص ص 2008، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 03ط  تحریر النصوص القانونیة،مبروك حسین،  )1(

 .1996من دستور ، 120المادة  )2(

 .143ص محمد السعید جعفور، المرجع السابق ن  )3(
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  .مع المناقشة العامةلتصویت ا )أ

وهو الإجراء العادي لدراسة اقتراحات القوانین والقاعدة العامة في مجال صناعة التشریع،  أن النص 
     أصحاب الاقتراح بالاستماع إلىالتشریعي یمر بمرحلة المناقشة العامة ثمة المناقشة المادة، حیث تبدأ المناقشة 

ویلیها تدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص، وتعطى الكلمة  ومن ثم یقدم بعد تقریر اللجنة المختصة
للحكومة أو لرئیس اللجنة المختصة أو لمقرریها أو مندوب أصحاب الاقتراح كما طلبوها، وعند إنهاء المناقشة 

  )2(.یقرر المجلس الشعبي الوطني الشروع في التصویت على المواد أو تأجیل النص

  .   مع المناقشة المحددةالتصویت  )ب

یمكننا القول أن التصویت مع المناقشة المحددة إجراء استثنائي أو بعبارة أخرى أن اللجوء إلیه لا یتم إلا في 
حالات محددة تستجوب ذلك وهو عبارة عن طریق تصویت في نطاق محدد، بموجب قرار صادر عن مكتب 

  )3(.أخذ رأي هیئة التنسیق بالمجلسالمجلس الشعبي الوطني وبناءا على طلب الحكومة 

 .التصویت بدون مناقشة ) ت

یتم اللجوء  إلى التصویت بدون مناقشة في حالة ) 4()02- 99(من القانون العضوي 32طبقا للمادة 
، وذلك بغرض )5(من الدستور 125عرض رئیس الجمهوریة على كل غرفة الأوامر التي أصدرها طبقا للمادة 

نت الأوامر قد صدرت ونفدت فإن سلطة كل غرفة تنحصر فقط في التصویت على المصادقة علیه حتى لو كا

                                                                                                                                                                                              
 .، المرجع السابق)02- 99(عضوي رقمالقانون المن ،29المادة  )1(

 .المرجع نفسه،32المادة  )2(

 .424مولود دیدان، المرجع السابق، ص  )3(

 ).02- 99(رقمالعضوي ، من قانون 32المادة  )4(

 .1996، من دستور125المادة  )5(
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من النظام  52، وتنص المادة )1(الأمر قبولا أو رفضا، دون إمكانیة تعدیله وهذا بعد سماع اللجنة المختصة 
ة لا یصح تصویت المجلس الشعبي الوطني إلا بحضور الأغلبی" الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه 

  )2(" 1+ °°/50المطلقة 

) 12(ساعات على الأقل واثني عشرة ساعة ) 06(وفي حالة توفر النصاب تعقد جلسة ثانیة وذلك بعد  
أما بالنسبة للتصویت على القوانین العادیة   ،على الأكثر، وفیها یكون التصویت صحیحا مهما یكن عدد النواب

، فإن النظام )3(في المجلس الشعبي الوطني، وفي ظل عدم تحدید الدستور للأغلبیة اللازمة لمصادقة علیها 
  )4(.منه  قد حددتها بأغلبیة النواب الحاضرین 58الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبالتحدید المادة 

  :على مستوى الغرفة الثانیة مرحلة المناقشة والتصویت  - 2
  .اجراءات المناقشة والتصویت على الغرفة الثانیة )أ
بعد المناقشة والتصویت على مستوى الغرفة الأعلى أغلبیة النواب الحاضرین على الأقل،  یرس رئیس  

المجلس الشعبي الوطني النص المصوت علیه لرئیس مجلس الأمة في غضون عشرة أیام ویشعر الوزیر الأول 
  )5(. لى دراسته وفحصهبذلك، ویحیل رئیس مجلس الأمة النص مرفقا بالمستندات على اللجنة المختصة لتتو 

، فإن مجلس الأمة لا یناقش إلا النص الذي صوت علیه )6(من الدستور 120وطبقا لأحكام المادة 
ولا یصح أن یعقد المجلس إشغاله دون ) 4/3(المجلس الشعبي الوطني، ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

                                                             
 . 145 ،144ص، المرجع السابق، ص  بوضیافعمار  )1(

 . النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من ،52المادة  )2(

 . 47، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص دروس في المدخل للعلوم القانونیةنادیة فوضیل،  )3(

 .،النظام الداخلي للمجلس الشعبي58المادة  )4(

 .143عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 5(

 .1996، من دستور 120المادة  )6(
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عن النص المصادق علیه ثم یسمح لرأي اللجنة توفر هذا النصاب، وقبل التصویت یقدم ممثل الحكومة تقریرا 
المختصة بذات الكیفیة المطبقة في الغرفة الأولى، ولحسم الأمر یلي للتصویت بنصاب المذكور لینقل النص 

تجتمع لجنة متساویة       )1(هذه الحالةكنا أمام خلاف بین الغرفتین وفي  إذالمرحلة أخرى وهى مرحلة اصدار إلا
الوزیر الأول،  وتتكون بالتساوي من أعضاء كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق  الأعضاء یطلب من

  )2( .بالأحكام محل الخلاف

 .نطاق العمل التشریعي على مستوى الغرفة الثانیة )ب

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین هما : " من الدستور على أنه 98تنص المادة 
  )3(." المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد القانون و التصویت علیه

ة في الوارد في النص یعود على عبارة برلمان، مما یعني أن لكل من الغرفتین السیاد" له"إن مصطلح 
و الدراسة والتعدیل والمصادقة، ومن ثم فإن مجلس الأمة یملك ) المبادرة(إعداد القوانین، و الإعداد یشمل الاقتراح 

، لأن المادة سالفة الذكر أعطت السیادة في إعداد القانون للبرلمان بغرفتیه، غیر أن )4(حق المبادرة بالقوانین
یمنح لمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین وقید سلطته في هذا  الإجماع منعقد على أن المؤسس الدستوري لم

  .منه 119الشأن بمقتضى المادة 

     السالفة الذكر لا تثیر أدنى جدل في تقاسم السلطة التشریعیة  98إن الصیاغة الظاهریة لنص المادة 
وریة أخرى من ذلك نص المادة و ممارستها بالتساوي من قبل غرفتي البرلمان، و هو الأمر الذي تؤكده مواد دست

                                                             
 . 146عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )1(

، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، العلاقة بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة في الأنظمة الدستوریة و العربیةمحمد سعدي الخطیب،  )2(
 . 112، ص 2008

 .1996، من دستور 98المادة  )3(

  .18، ص 2002نوفمبر  24، الصادر ب 02ریات وزارة العلاقات مع البرلمان، عدد شمن الدستور، ن 98لنص المادة سعید مقدم، دراسة تحلیلیة  )4(
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التي جاء فیها  123، والمادة )1(..." التي ورد فیها یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور  122
مما یعني أن مجلس الأمة یملك سلطة المبادرة  )2( : ..."یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات التالیة"... 

  .بالقوانین

المبدأ الذي أرساه الدستور أورد علیه استثناء، یحد بموجبه من حق مجلس الأمة في المبادرة  غیر أن هذا
لكل من الوزیر الأول و النواب : "التي تنص على أنه 119بالقوانین، وذلك ما یظهر جلیا من خلال نص المادة 

ة وصریحة من مجال المبادرة الأمة بصفة واضحمجلس و بالتالي فقد تم استبعاد  )3("حق المبادرة بالقوانین
  .ة الأولى فقط إلى جانب الحكومةبالقوانین، ومن ثم قصر ممارسة هذا الحق على الغرف

لقد وضع أصیل، و  صلاحیة التشریع للبرلمان كحق 1996لقد منح المؤسس الدستوري بموجب دستور 
  .العضویة و القوانین العادیة مجالین للممارسة البرلمان لصلاحیته التشریعیة المتمثلة في القوانین 

البرلمان فیه ما یلاحظ على مجال القوانین العضویة أنها تمتاز بمحدودیة و حصر المیادین التي یشرع و 
، أما قوانین و هذا على مستوى وضع النص، إلى جانب إنفراد بعض المجالات بهذه البموجب قوانین عضویة

یمتاز هذا الأخیر بخضوعه وجوبا ف لىابتداءا من المبادرة بالتشریع إ من الناحیة الإجرائیة في وضع هذه القوانین
  .للرقابة الدستوریة  من طرف المجلس الدستوري 

وبالرجوع إلى القوانین العادیة فإنها عكس القوانین العضویة فقد امتازت بتوسیع وتعداد مجالات القانون 
ون العضوي، ویخضع القانون العادي في وضعه العادي مع تداخل بعض مجالات القانون العادي مع القان

          لمراحل و إجراءات إبتداءا من إعداد القانون العادي بالمبادرة بالتشریع  والفحص والدراسة إلى التصویت
  .المناقشة وأخیرا الإصدار والنشرو 

                                                             
  .1996، من دستور 122المادة )1(

  .1996، من دستور 123المادة  )2(

  .1996، من دستور 119المادة  ) 3(
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لى جانب ما  في رغم تصریحه بسیادة كل من غرفتي البرلمان ذكر فإن المؤسس الدستوري و وإ
، و ذلك باضطلاع الاختصاص التشریعيالتشریعي، إلى أنه یلاحظ عدم التوازن بین الغرفتین في  الاختصاص

المجلس الشعبي الوطني بحق اقتراح القوانین لوحده، ولا یظهر دور مجلس الأمة إلا في المراحل التالیة للعملیة 
  .التشریعیة

    .یةالمجال التشریعي للسلطة التنفیذ: المبحث الثاني

الاختـصاصات التي تدخل أصلا  السلطة التنفیذیة ممارسة عدـد من 1996لسنة  يخول الدستور الجزائر     
كما زودها بعدد من الوسائل التي تـستـطیــع بمـوجبها التدخل في سیرـ  في نطاق صلاحیات السلطة التشریعیة،

سلــب الاختصاـــص  من ثمة و  بیـن السلـطـتـیـنعدم التوازن وهو ما ینتج  ،أعمال السلطة التشریعیة والتأثیر علیها
إلى صلاحیـات رئیــس الجمـهوـریةـ فـي المــجال التشریعي  لنظرالتشریعي للبرلمان وهذا ما نحاول تحلیله مـن خـلال ا

   .)مطلب ثاني(والمجال التشریعي للحكومة) مطلب أول(

  .المجال التشریعيصلاحیات رئیس الجمهوریة في : المطلب الأول

یرجع و  لتي تتمركز حولها الحیاة السیاسةیعتبر الرئیس في النظام الجمهوري الجزائري الشخصیة الأقوى ا  
الأمر للاعتبارات قانونیة تتمثل في الصلاحیات الدستوریة الواسعة التي یتمتع بها الرئیس  من جهة و للاعتبارات 

  على أساس أنه منتخب من طرف الشعب مباشرة الزعیم الفعليعملیة تستمد قوتها من كون الرئیس هو 
إضافة ) فرع أول(الممثل الأبرز للإرادة الشعبیة على الحیاة السیاسیة، خاصة منها إصدار الأوامر التشریعیةو 

و الشرح على النحنقوم بتحلیله بنوع من التحلیل و  وهذا ما) فرع ثاني(لسلطة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدة
 . التالي
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  .إصدار لأوامر التشریعیة :الفرع الأول

شكلي للجمهوریة  كــرس المؤـسس دستـور الجـزائرـي مبدـأ التشریـع عن طریق الأوامر في أول دستور
  )1( .1963الجزائریة المستقلة لسنة 

الوطنیة   أن یطلب من الجمعیةـ  1963من دستور 58حیث یمكن لرئیس الجمهوریة بمقتضي المادة 
إجـراءات ذات صبغةـ تشریعیةـ، تتخذ في نطاـق مجلس الوزراء، وتعرـض  اتخاذمدة محددة حـق بأن تفوـض له 

المصدـر  1965جویلیة  10الأوامر في ظل  لتصبح  )2(؛على الجمعیة للمصادقة علیهاـ في أجل ثلاثة أشهر
في شكل تتخذها الحكومة ع التدابیر التشریعیة التي بحیث تـصدر جمی  )3(،والأداة الوحیدـة للتشریع في الجـزائـر

للمجلس الشعبي الوطني، في  "126صراحة نص الفقـرة الثانیة من المادة ب 1976بعـدـ صدور دستورلكن  رأوام
  " .نطاق اختصاصه سلطة التشریع بكامل السیادة

نما یشاركه آنذاك في التشریع ألحصريإلا أن المجلس الشعبي الوطني لیــس صاحب الاختصاص   ، وإ
لرئیـس الجمهوریةـ أن یشـرع فیماـ بین دورة  " التي تنص على 153في ذلك رئیس الجمهوریة عملا بالمادة  

وأخرـى للمجلس الشعبي الوطنـي، عـن طریـق إصدـار أوامـرــ تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في 
           ."أول دورة مقبلة

بدأ المؤسس الدستوري یتراجع عن إعـطاء رئیس الجمهوریة السلطة  1989دستوري لسنة ومند التعدیل ال
على شرط الاقتراح من  السلطةلهذه  ممـارسة رئیس الجمهوریةلیتم تعلیق أوامر، بالتقدـیریة المطلقةـ في التشریع 

   .الجمهوریة رئیس الحكومة، وهو شرط شكلي بطبیعة الحال على أساس أن جمیع الصلاحیات بید رئیس

                                                             
 .121، المرجع السابق، ص )نشأته، أحكامه،  محدداته( الدستور الجزائري،عبد االله بوقفة ، )1(

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات 1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة لونا س مز یا ني،  )2(
  .195، ص2011الدولة ، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

  .1965جویلیة 10أمر  )3(
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لیتضح من خلال نصوصه أن لرئیس الجمهوریة أن یختص بمجال التشریع على  1996ثم جاء دستور    
عن طریق عدة مجالات )  1( أساس مساعدة البرلمان في أداء وظیفته على أحسن وجه دون أي تنافس من قبله،

؛ إلا أن حقیقة الأمر تظهر لنا أن العلاقة الموجودة بین البرلمان تتمثل في علاقة تبعیة من خلال  )2(قانونیة
ُعدُّ اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة  ثم التشریع بأوامر في المجال ) أولا(التشریع عن طریق الأوامر الذي ی

  ).ثالثا(إلى التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة ) ثانیا(المالي 

  .التشریع بأوامر اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة:أولا

تعتبر الأوامر الرئاسیة فئة من القرارات العامة التي یصدرها رئیس الجمهوریة في حالات غیر عادیة ، منها     
غیاب البرلمان سواء لنهایة ولایته أو تأخر انعقاده المجلس الجدید لسبب أو لآخر أو بسبب الغیاب المألوف وهو 

حیث یحل رئیس السلطة )3(بین دورتي البرلمان وقد یكون الغیاب لسبب الحل الذي یصیب الغرفة الأولى،
التنفیذیة محل السلطة التشریعیة في ممارسة وظیفتها بصفة استثنائیة ، و یكون له قوة القانون،بمعنى یكون لها قوة 

تسمى هذه القرارات في النظام تشریع فیها إبتداءا، و فعول أو الإلغاء أو تعدیل أي قانون من القوانین الساریة الم
ویطلق علیها  )4(.بعد مصادقة البرلمان في أول دورة عند انعقاده  «ordonnonce»القانوني الجزائري بالأوامر
  .«Decret»" مراسیم القوانین"في بعض النظم المقارنة بـ ـــ

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة 1996التشریع عن طریق الأوامر و أثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور نور الدین ردادة ،  )1(

  .16، ص 2006الحقوق ، جامعة الأخوة متنوري، قسنطینة ،

و اللجوء مباشرة إلى الشعب عن 1996من دستور 77/10نذكر من ضمن الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوري اللجوء إلى الاستفتاء من خلال المادة )2(
فراد لینفرد بها رئیس لأطریق آلیة الاستفتاء الخاص بالتعدیل الدستوري، أو كانت ذات القضیة ذات أهمیة وهذا یعتبر من ضمن القواعد العامة والمجردة و ملزمة ل

وبتالي یمكن لهذه "كل قضیة ذات أهمیة "الجمهوریة كسلطة تقدیریة و سلب مرة أخرى البرلمان حقه في هذا الموضوع خاصة أن المادة أعلاه لم تفسر معنى 
  .عن تفسیرهاؤسس الدستوري المواضیع ان تدخل ضمن اختصاص السلطة التشریعیة سواء بقوانین عادیة أو عضویة لكن تبقى غامضة لصمت الم

  ......."یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني"، التي تنص 1996من دستور  129المادة  )3(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الدولة و  مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة و النصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیةنسیمة بلحاج ،  )4(
  .82، ص2007المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر، 
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  .1996التشریع بأوامر في دستور و نطاق 124سلطة رئیس الجمهوریة اللجوء إلى المادة  - 1

  .1996من دستور  124التشریع وفق المادة  )أ

أقر الأحوال العادیة یتبین أنه في  1996نوفمبر  28بالرجوع إلى دستور الجزائر المصادق علیه في  
 لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في": على التي تنص 124لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر بنص المادة 

  .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بین دورتي البرلمان

یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق و  
  )1."(تعد لاغیه الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان؛ علیها

سلطة تقدیریة واسعة في اللجوء للاستعمال رئیس الجمهوریة أنها منحت لیلاحظ من خلال هذه المادة  
المسموح بها لرئیس الجمهوریة، و ممارسة )2(من الدستور ما عدا الشروط المتعلقة بالإطار الزمني  124المادة 

          سلطة التشریع بأوامر و ضرورة اتخاذها في مجلس الوزراء ووجوب عرضها على البرلمان للموافقة علیها
تعتبر هذه المذكورة أعلاه هي على سبیل المثال تمدید حالة  و  سائل لتجنب التشریع بأوامر منهاوالاعتماد على و 

من الدستور للاستصدار الأوامر  124على سبیل القیود  أو الشروط الصریحة التي وردت ضمن المادة 
   )3(.الرئاسیة

                                                             
  .1996من دستور  124المادة  )1(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،2008سنة  مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الجدید إیمان الغربي، )2(
  . 71، ص2011الجزائر، جامعة  بن عكنون، كلیة الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، العام،

، كلیة 16و الدراسات ،العدد ، مجلة ألوحات للبحوث ) دراسة مقارنة(، التشریع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائري حالة غیبة البرلمانولید شریط ،  )3(
  .www://elwahat.univ-ghardai.dz، عن موقع 2012الحقوق جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 
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ة لرئیس الجمهوریة للجوء إلى في الصلاحیات الواسعة الممنوح أما بالنسبة للشروط الضمنیة تكمن في  
التي تكون تحت رقابة البرلمان من خلال المصادقة على الأوامر التشریعیة أو رفضه على أساس هذه المادة 

  )1( .انعدام الشروط الضروریة أو على الموضوع ذاته

        القیود المذكورة أعلاه لتشریع بأوامر إلا أنه یعد اعتداء على مجال التشریع البرلماني وبالرغم من   
الصعوبات من أجل التشریع ائفها العامة و مواجهة الأوضاع و استغلال بعض الظروف لممارسة الدولة وظو 

  .مبدأ الفصل بین السلطاتلمكان السلطة التشریعیة ومن ثمة هو اعتداء 

هذا أمر في غایة وهري للاتخاذ التدابیر العاجلة و خذ على المؤسس الجزائري أنه لم یحدد القید الجكما یؤ      
المبرر الوحید الذي یمكن استخلاصه من و الخطورة لأن ذلك یعتبر نقص فادح في صیاغة القاعدة الدستوریة  

واضح لأن البرلمان هو السلطة  مراد هذا القیدلتي یتطلب الإسراع في مواجهتها و في الحالات ا 124المادة  
فإن كان منعقدا  فإنه یجب أن یتكفل بمهمة  ،التي تملك أمور التشریع في المجلات المحددة لها في الدستور

هذا الجمهوریة سلطة إصدار الأوامر و  التشریع بنفسه في مجالاته ولا یوجد أي معنى یذكر أن یتخذ رئیس
من الدستور  123و 122كیف یفسر التناقض الظاهري بین المادتین  الأخیر یعتبر اختصاص استثنائي؛ و إلا

لو س حق إصدار ما یشاء من الأوامر و التي تمنح للرئی124اللتان تتخذان نطاق اختصاص البرلمان و المادة 
  )2(.كان من شأنها أن تتناول الموضوعات المحجوزة للقانون

 124تقدیر الأسباب التي یجب توافرها لتطبیق المادة  ومن ثمة یمكن القول أن المشرع الجزائري ترك عملیة
التي  70لرئیس الجمهوریة على أساس أنه المجسد لوحدة الأمة و حامي الدستور وفقا لما جاءت به المادة 

لیكون المجال مفتوح أمام ) 3(....."وهو حامي الدستورمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة، یجسد رئیس الج"تنص 

                                                             
          التعدیلات الدستوریةفیبرایر ، مداخلة بعنوان ، 16- 15یومي  الملتقى العلمي الدولي حول التطویر البرلماني في الدول المغاربیةمصطفى بلعور ، ) 1(

  . 07، ص2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، التطور البرلماني في الجزائر و معضلة

  .82نسیمة بلحاج ، المرجع السابق ص )2(

  .1996من المادة  120المادة  )3(
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وریة بتقدیر الحالة التي یتوجب التقدم بها لتشریع بأوامر و قد أساء استخدام هذه المادة بل على رئیس الجمه
أصبح التشریع بأوامر طریقة من أجل سن السلطة التنفیذیة مجموعة من الأوامر التشریعیة التي العكس من ذلك 

ائمة في غیاب البرلمان بناءا على المادة تراها مناسبة لها دون مواجهة معارضة البرلمان لتصبح أكثر التشریعات ق
124.  

وعلیه لا بدّ لرئیس الجمهوریة احترام البرلمان ولا یتدخل في اختصاصه إلا في حالات استثنائیة  ملّحة    
یتم تحدیدها من قبل المشرع التي لم  124من خلال المادة إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك لا سیما 

اكتمال دراسة النقاط الموجودة عن طریق تمدید دورات البرلمان و  یمكن تجنب التشریع بأوامركما ) 1( الجزائري،
دراج المشاریع و   ،خاصة تلك المشاریع التي تلح الحكومة على استعجالها ،على مستوى جدول أعمال البرلمان إ

لمدة المتفق علیها طبقا للمادة  االحكومة لتمدید بعد إقرار مكتب المجلس الشعبي و  في جدول أعمال الدورة الجاریة
 من القانون الذي ینظم العلاقة الوظیفیة بینه وبین الحكومة واستعمال آلیة طلب البرلمان للاجتماع في دورات 17
  )2(.من الدستور 118هو حق مقرر أیضا لرئیس الجمهوریة بنص المادة ر عادیة كلما دعت الضرورة لذلك و غی

  .ل التشریع ونطاق التشریع بأوامرسلطة رئیس الجمهوریة في مجا )ب

منح الدستور الجزائري سلطة رئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في أوقات محددة بتجاوزها تفقد الأوامر المتخذة  
صفة الشرعیة وبذلك لم یحدد طبیعة الإجراءات التي یتخذها الرئیس فالنص واضح على أن له اتخاذ جمیع 

       القضائیة تخاذ جمیع الإجراءات التشریعیة والتنفیذیة و تدابیر التي تستوجبها  هذه الظروف فهو یستطیع اال
وبتالي حریة التشریع بأوامر بحیث له أن یشرع في مختلف المواضیع التي یخص بها الدستور السلطة التشریعیة 

                                                             
  .82نسیمة بلحاج، المرجع السابق، ص  ) 1(

  .مصطفى بلعور، المرجع السابق ) 2(
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التي تعتبر غیر مستثناة من مجال تشریع رئیس  أثناء قیام الحیاة النیابیة لیطال أیضا القوانین العضویة
  )1(.الجمهوریة

ینظم كل ما  یلغي النصوص التشریعیة الساریة، فیستطیع أنیمكن لرئیس الجمهوریة أن یعدل و  علیهو  
  )2(.أن تتناول من الموضوعات كل ما تتناوله هذه القوانینو  تفعله القوانین والتشریعات العادیة 

من الدستور الجزائري أعطت المجال لرئیس الجمهوریة التشریع في جمیع المسائل التي  124إن المادة  
تعود للسلطة التشریعیة وهذا یعني أنه بإمكان الأوامر الصادرة عن الرئیس أن تعدل أو تلغي قوانین عضویة 

 هرم القواعد القانون في الدولة  و علیها في، وتسممرتبة أعلى عن القوانین العادیة بالرغم من أن هذه الأخیرة تحتل
سبب ذلك أن كل التشریعین  العادي والعضوي هي قواعد قانونیة مكتوبة تضعها السلطة التشریعیة في حدود و 

التي تحدد مجالات البرلمان سواء  123المادة و  122من خلال المادة  )1(،اختصاصها المبین في الدستور
  .عامة ولم تستثني القوانین العضویة 124من ثمة جاءت المادة بقوانین عادیة أو عضویة و 

أن القوانین من فعالیة النص التشریعي، خاصة و وعلیه فإن طریقة التشریع بالأوامر تؤدي إلى التقلیل     
العلاقات الوظیفیة فیما بینها ضبط السلطات العامة في الدولة و  العضویة تنظم موضوعات هامة تتعلق بتحدید و

حرمان البرلمان من ام الدستور بشأن هذه الموضوعات و إطار مبدأ الفصل بین السلطات أو تكملة أحك في
المشاركة في وضع هذه القوانین عن طریق التشریع بأوامر یرتب تدخلا في الصلاحیات و تجمیعا للسلطات في 

التنظیم و المجال التشریعي  ید رئیس الجمهوریة ، ومن ثمة یكون له سلطة واسعة في مجال التشریع عن طریق
  )2(. الخاص بالبرلمان

  

                                                             
، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري رابحي أحسن ،  )1(

  .363، ص 2006الجزائر،

 

  .364ربحي احسن ، المرجع السابق ، ص )2(
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  .124الطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة المتخذة طبقا للمادة  -2

لغاء قانون قائم أو أن یأتي    لا یستطیع أحد أن ینكر تمتع رئیس الجمهوریة بقوة القوانین من خلال تعدیل وإ

    لا لشیئ إلا لأن مرجعیتها لرئیس الجمهوریة . مما یثور إشكالیة الطبیعة القانونیة لهذه الأوامر )1(بقانون جدید
الحدیث عن الطبیعة القانونیة للأوامر و  إضافة إلى مضمونها؛ بتالي هو تعبیر عن إرادة السلطة التنفیذیة،و 

یؤدي معرفة مرتبتها في هرم تدرج القواعد  التشریعیة یكتسي أهمیة بالغة في النظام القانوني للدولة، لأن ذلك
  .القانونیة في الدولة

أو تأخذ مرتبة القوانین ) تنظیمات(وكذلك معرفة نظام الرقابة التي تخضع لها، إذا ما تم اعتبارها قرارات إداریة     
 ) 2(ضاء الإداريالعادیة ومن ثمة تحدید الجهة التي تخضع لمراقبتها سواء على مستوى المجلس الدستوري أو الق

ولمعرفة الطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة لا بدّمن التمییز بین مرحلتین ،أولا قبل عرضها على موافقة البرلمان، 
  .ثانیا بعد عرضها علیه للموافقة علیها

ومنه تخضع قبل عرض الأوامر التشریعیة على موافقة البرلمان تبقى هذه الأوامر محتفظة بطبیعتها الإداریة  )أ  
و ) رئیس الجمهوریة(لرقابة القضاء الإداري ،على أساس أنها قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة مركزیة 

التي تختص بالطعون ) 01- 98(الجهة القضائیة المختصة لذالك هي مجلس الدولة، طبقا للقانون العضوي رقم 
  )3(.في قرارات السلطة التنفیذیة

البرلمان ووافق علیها فهده الأوامر تكتسي الطبیعة القانونیة أي تعتبر تشریعات من إذا عرضت على ) ب  
لحظة موافقة السلطة التشریعیة علیها وتعتبر جزءا من النظام القانوني المطبق أي هي بمثابة القانون الذي یصدره 

  .البرلمان بغرفتیه
                                                             

  .07ص المرجع السابق   مصطفى بلعور، ) 1(

 20قسم القانون،الثلاثاء  العلمي،  ، المنتدى السلطة التشریعیة في مجال صنع القانون للاختصاصمباشرة لرئیس الجمهوریة  وسیلة ،جمیلة مولاتي ) 2(
  mawlatidjamila.keuf. ne/t972-topic.t عن موقع سا 8:58،ا2012نوفمبر 

  ).01- 98(رقم  من القانون العضوي  9المادة  )3(
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ظة بطبیعتها الإداریة بالرغم من موافقة البرلمان إلا أن بعض الفقه اعتبر أن الأوامر التشریعیة تبقى محتف  
  ).عن رئیس الجمهوریة(علیها و ذالك بصدورها عن سلطة مركزیة

إلا أن ذلك مردود علیه على أساس أن موافقة البرلمان لا یمكن اعتبارها تأیید سیاسي لأن المجال التي   
   .تدخلت فیه السلطة التنفیذیة لیس مجال مخصص لها

ذالك من تاریخ عدم و حالة امتناع البرلمان المصادقة  على هذه الأوامر یزول ما كان له قوة القانون   في  )ج   
 )1( ،الموافقة و تظل أثارها في الماضي ساریة المفعول من تاریخ صدورها حتى تاریخ عدم موافقة البرلمان علیها

الآثار القانونیة المترتبة عن الأوامر التي دخلت حیز الجدیر بالذكر أنه ثمة  إشكالیة تبرز في معرفة مصیر أو و 
لأن  التنفیذ من قبل الحكومة ذلك أن الدستور لم یحدد المدة القصوى لیبدي فیها البرلمان رأیه حول هذه الأوامر

      رئیس الجمهوریة ملزم فقط بعرضها على البرلمان وبتالي تبقى نافدة إلى أن یبدي هذا الأخیر رأیه فیها
أكثر من ذلك أعطت لرئیس الجمهوریة المجال واسعا غامضة إلى حد ما و  تبقى 124مجمل القول أن المادة و 

التأثیر على الكفة لصالح السلطة التنفیذیة و  دون أیة قیود ردعیة للحدّ من هذه الصلاحیة مما یؤدي إلى میل
الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریةّ أن عارض برلمان الجزائري و إلى ذلك لم یسبق للضیف الأداء التشریعي 

  . خاصة أن أعضاءه ینتمون لنفس الحزب وبتالي إیجاد الدعم من قبل أعضاء البرلمان

  .الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائیة:ثانیا

و ذلك بمقتضى لقد أضاف المؤسس الدستوري الجزائري اختصاصا تشریعیا آ خر لرئیس الجمهوریة      
ها تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبالفقرة الأخیرة؛  124المادة 

لحالة تنتهي ا،یجتمع البرلمان وجوباو  لمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة االمحافظة على استقلال الأمة و 
  .اسالفة الذكر التي أوجبت إعلانهالإجراءات الالاستثنائیة حسب الأشكال و 

                                                             
  .مولاتي المرجع السابقجمیلة  )1(
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الذي نص على هذه الحالة  )1(إن المؤسس الدستوري الجزائري شأنه شأن المؤسس الدستوري المصري    
، إن إعلان الحالة ) 2(1958التي استوحاها من دستور فرنسا لسنة 1971من دستور  74بمقتضى المادة 

لذالك  شكل مباشرة على حقوق وحریات الأفراد تأثیر بلها  1996دستور الاستثنائیة المنصوص علیها في 
في هذه الحالات   لتفصیلو  أو اتخاذها إعلانهارئیس للیتسنى مجموعة من الشروط حتى  توافریشترط 

  )3(. مؤیدین ومتخوفین من هذه التقنیةالتي اختلفت بین الاستثنائیة لابد من عرض وجهات النظر 

أن یؤدى ذلك إلى قیام نوع من الدیكتاتوریة تحت ستار النصوص من إمكانیة إرتابـو فالمتخوفون 
یسهل استغلال تلك النصوص  الدستوریة، مما یشكل خطورة وتهدید على النظام الدیمقراطي، كما یمكن أن

  .الدستوریة لتطبیقها على الحالات لا تندرج فعلا ضمن الحالات الضرورة التي قصدها الدستور

تنظیم دستوري لحالة الضرورة هو أمر لا جدوى منه ولا فائدة منه، لأن حالة  وفضلا على ذلك فإن وجود
الإعداد السابق الفعال لمواجهتها وعلیه  یمكن بـهـا على نحو واضح، وبتالي لا  التنبؤتعني أنه لا یمكن  الضرورة،

     )4(.الة أمام ضرورة واقعیةیفقد الضرورة وخاصیتها ولا تكون في هذه الح فإن المتنبأ أو التوقع السابق للضرورة

فیرون أنه مادام من المسلم به ضرورة وجود قواعد  ،السلطات الاستثنائیة في الدستورلتقنین  أما المؤیدون
نظم حالة الضرورة دستوریا فلا تمن الأفضل أن   لأنه الدول ةالتي لا تخلو منها حیا تتتلاءم مع فترات الأزما

                                                             
 2014من الدستور لسنة  154/4كما أشار في المادة " عدم جواز حل مجلسي الشعب و الشورى"إلى  1971لسنة  74نص الدستور المصري في المادة  )1(

، مكرر المؤرخة 36جریدة رسمیة عدد  ، 1971؛ أنظر الدستور المصري لسنة "مجلسي النواب خلال فترة الطوارئعدم جواز حل "المتعلقة بحالة الطوارئ على 
  .، المعدل والمتمم1971سبتمبر  12في 

   لا تقتصر فقط على حقه في إصدار لوائح الضرورة بل تمتد إلى تركیز كل السلطات الدولة التشریعیة "الفرنسي التي نصت  1958من دستور  16المادة  )2(
  "و التنفیذیة و القضائیة في یده

، عن 2013،23:20- 4- 4بتاریخ  4052العدد  ، مواضیع و أبحاث سیاسیة ، أوامر السلطة التنفیذیة و أثرها على التشریعماجد أحمد الزاملي ،  )3(
 .www.alhawer.org.debat/show.ont.ospموقع

      مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، 1996البینیة القانونیة و الدستوریة للسلطة التشریعیة في ظل دستور محمد لمین بو لوم،  )4(
  .26، ص2008، جامعة أبو بكر بلقا ید،
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غفل عن تیترك الأمر لمحض الاجتهادات الفردیة التي قد تنشط إلى مدى لا یمكن معرفته، والدساتیر ینبغي ألا 
المحافظة شأنه من تنظیم یواجهها ویعید ترتیب أوضاع السلطات العامة ترتیبا من ا، أوقات الأزمات، وما یلزمه

معظم دساتیر الدول الظروف الاستثنائیة  و قد تضمنت على سلامة الدولة وضمان استمرارها وسط العواصف
كما هو علیه دستور الجزائر الصعبة لرئیس الجمهوریة، سلطات استثنائیة لمواجهة الظروف تمنح أحكام بإعطاء 

   )1( .1996سنة 

 :إن تطبیق المادة أعلاه تخضع لشروط موضوعیة و الأخرى إجرائیة نذكر منها
  .شروط قیام الحالة الاستثنائیة - 1
  .الشروط الموضوعیة) أ
 هو كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة فیهددها بالزوال و الانتقاص: وجود خطر داهم - 
  :لابدّ أن یتوفر شیئین وهما)2(للإمكانیة القول خطر داهم و 

ع أن یكون الخطر جسیما، وحالا، و یوشك أن یصیب؛ و یستوي أن یكون  خارجیا أو داخلیا أو العكس؛ وم
اعترافنا بصعوبة تحدید المقصود بدقة جسامة الخطر ، فإنه یمكن القول  بأن الخطر الجسیم هو الذي یتجاوز 
في شدته المخاطر المعتادة و المألوفة ، أما خطر الحال فیقصد به الخطر المحتمل فلا یعتبر من قبیل الأخطار 

لیبقى تقدیر الخطر وجسامته متروك )3(،اللجوء للوسائل الاستثنائیة و  من الدستور 124التي تسمح بإعمال المادة 

                                                             
، أطروحة )دراسة مقارنة (السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة الجزائریة و الضمانات الدستوریة للحقوق و الحریات العامة،نصر الدین  طیفــور،  )1(

  .11، ص2003انون، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس،ودكتوراه دولة في الق

الة لمشرع الجزائري لم ینص صراحة  على أن الخطر یجب أن یكون جسیما مما یطرح معه إشكال حول معرفة هل بإمكان رئیس الجمهوریة أن یقرر الحا ا2( 
الجزائري یكتفي  ريالاستثنائیة مهما كان وصف الخطر ،أي سواء كان جسیما أم لا؟ إذا تمسكنا بظاهرة النص فإن ذلك سیؤدي بنا إلى القول بأن المؤسس الدستو 

تثنائیة نجد أن الخطر لا بدّ لتقریر الحالة الاستثنائیة بالخطر مهما كان وصفه أو درجة جسامته ،و لكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة المتعلقة بنظریة الظروف الاس
الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظر، مراد بدران ، ان.أن یكون جسیما في شدته بحیث لا یمكن مواجهته أو دفعه دون اللجوء إلى إجراءات استثنائیة 

،أطروحة لنیل رسالة دكتوراه دولة في القانون العام ، جامعة جیلا لي الیابس ، سیدي بلعباس )دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسا(،  ظل الظروف الاستثنائیة
  .132، ص2005،

 .676، ص 2000، منشأة المعارف، مصر، القانون الدستوري النظم السیاسیة وماجد راغب الحلو،  )3(
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   للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة تحت رقابة البرلمان و القضاء بحیث یكون الخطر مهددا للمؤسسات الدولة 
  .سلامتهاو 
  . الشروط الإجرائیة )ب 

المجلس الدستوري و الآراء التي ، ورئیس مجلس الأمة و  م ش والینبغي توافر شروط شكلیة كاستشارة رئیس 
تبدیها هاته الهیئات هي عبارة عن  آراء استشاریة یمكن لرئیس الجمهوریة مخالفتها ، ودون أن یرتب على ذلك   

ومن ذلك المخاطر السیاسیة التي قد یتعرض لها  شيء ،إلا أن تلك الآراء تتمتع في الواقع بقیمة أدبیة كبیرة ،
  .ئیس الجمهوریة في حالة عدم تقییمه لتلك الآراءر 

      غیر ملزم إذ یمكن الأخذ بها ملزمة، لكن الأخذ بها غیر وجوبي و ومن ثمة نلاحظ أن هذه الاستشارة هي 
ذا خالف هذا الإجراء یعتبر و ، مخالفتهایمكن و  یمكن الطعن فیه بالإلغاء عمل رئیس الجمهوریة غیر دستوري و إ

إلا أنه یرد استثناء من ذلك في حالة وجود قوة قاهرة تمنع رئیس الجمهوریة  ،تجاوز السلطة عن طریق دعوى
  .القیام بهذه الاستشارة

تعسف السلطة دون إغفال اجتماع البرلمان بقوة القانون دون انتظار دعوة من الرئیس الذي یعتبر ضامن من 
" الحصار"حالة فیها عن الإعلان ویذكر أن الجزائر قد مرت بمرحلة تم )1(.الممثلة في رئیس الجمهوریة ،التنفیذیة
سبتمبر  29أشهر كامل التراب الوطني ورفعت هذه الحالة ابتداء من  04لمدة  1991جوان  04بتاریخ 
فیفري  في شهر تمدیدها لیعود شهر 12لمدة  1992فیفري  09بعدها أعلنت حالة الطوارئ بتاریخ )2(،1991
 )1(.الطوارئ وتم رفع حالة 01- 11بالأمر رقم )3( .أن ألغیت مؤخرا من طرف رئیس الجمهوریة إلى  ،1993

                                                             
، عن موقع مركز الدرسات وبحوث الإنسان ،  )دراسة مقارنة بین فرنسا و الجزائر( الضمانات الدستوریة للحقوق و الحریاتمحمد مرزوق، فتیحة عمارة،  )1(

  .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سعیدة ، الجزائر، دون سنة

، ملغى بموجب المرسوم 1991جوان  12،مؤرخ في 29یتضمن تقریر حالة الحصار ،ج ر ع 1996جوان  04،مؤرخ في 196- 91مرسوم رئاسي رقم 2)(
  .1991سبتمبر 23مؤرخ في  44یتضمن رفع الحصار،ج ر عدد  1991سبتمبر 22مؤرخ في 336- 91الرئاسي رقم

م و سر ، معدل ومتمم بالم1992فیفیر 9مؤرخ في 10ج ر عدد  ، یتضمن إقرار حالة الطوارئ 1992فیفري  9،مؤرخ في  44- 92مرسوم رئاسي رقم  )3(
 01- 11رقم  الأمرملغى بموجب  ،1993فیفري  7یتضمن تمدید حالة الطوارئ ج ر عدد مؤرخ في  ،1993فیفري  6مؤرخ في  02- 93رقم  التشریعي،
  .2011فیفري  25مؤرخ في  12ع یتضمن رفع حالة الطوارئ ج ر  2011 فیفیري23مؤرخ في 
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إعلانها أو توقیعها وتمدیدها هي مسائل مرهونة بإرادة رئیس الجمهوریة وحده ، وعلى هذا فإن الحالة الاستثنائیة
س الدستوري لحق هذا الأخیر في الموافقة یوهذا رغم التكر لسلب اختصاصه مرة أخرى،  ودون أن یتدخل البرلمان

ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو "تتضمن التي  91من المادة  2على تمدید هذه الحالات طبق لمضمون الفقرة 
      إلا أن الواقع العملي قد أثبت خلاف ذلك"  .الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

                                                                                                         .ذلك ما ذكر سابقاالذلیل على و 

  
  .طبیعة الأوامر الاستثنائیة - 2

الدستور من الدستور الجزائري المتعلقة بالحالة الاستثنائیة  124أثار أمر تحدید الطبیعة القانونیة للمادة    
و كذالك في الأنظمة المقارنة إلى مجموعة من الآراء الفقهیة نذكر منها الاتجاه الفرنسي الذي اعتبرها من أعمال 
السیادة كونها قرارات تستهدف  السیر العادي للسلطات العامة الدستوریة،ومن ثم یؤدي بها إلى التحصین من أیة 

  )2(.رقابة برلمانیة أو قضائیة
 الداخلة فيوریة هي في الظروف الاستثنائیة و ثاني فیرى أن الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهأما الرأي ال

تدخل في مجال التنظیم القضائیة أما التي لا یقوم بها و لا یجوز إخضاعه للرقابة المجال التشریعي تعتبر قانونا و 
   )3(.فهي قرارات إداریة خاضعة لرقابة القضاء الإداري

قرار إنهاء العمل بها من أعمال إلى الحالة الاستثنائیة و جزائري إلى اعتبار قرار اللجوء بالنسبة الفقه ال
وعدم نشر أي قرارات قضائیة  1996من الدستور الجزائري لسنة 93ولعدم وجود تطبیق عملي للمادة    السیادة

                                                                                                                                                                                              
  ).01- 11(الأمر رقم  )1(

  .151، ص2002، دار النهضة العربیة ،مصر )دراسة تحلیلیة مقارنة(، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوريمحمد أحمد عبد النعیم ، ) 2(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون دستوري ،  ،)دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري و المصري(تشریعات الضرورة إبراهیم تونصیر، ) 3(
  .153،ص2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خضر، بسكرة 
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ومن ثمة یتعذر  )1(،1963من الدستور لسنة  59 تتعلق بإجراءات تطبیق هذه الحالة حتى بالنسبة للمادة 
الحدیث عن الرأي القضاء في ذلك، ومن خلال بحثنا نحن كطلبة نلاحظ أن الحالة الاستثنائیة أصبحت أداة 
تحكم بید الرئیس وحده دون منازع وهذا ما لاحظناه في العشریة السوداء التي عشناها وبالغم من تحسن الظروف 

ى إلا مؤخرا كما سبق القول دون إمكانیة الطعن في قرارات الأمنیة لتراب الوطن إلا أن حالة الطوارئ لم تلغ
الرئیس أو ممارسة أیة رقابة سوء قضائیة أو دستوریة وبتالي كانت ولا زالت تعتبر من أعمال السیادة كما سبق 

  .الحدیث عنها عند الفقه
  .الأوامر المتخذة في المجال المالي:ثالثا

مجال المالي من أهم التحدیات و الصراعات الطویلة التي إن الاختصاص التشریعي للبرلمان في ال   
وقعت بین ممثلي الشعب و الملوك خاصة في بریطانیا وانتقلت إلى البرلمانات وأصبحت صاحبة الاختصاص 

                             )2(.التشریع في

أهمیتها نظرا لتأثیر المجالس النیابیة و لتي تعود إلى الي یعتبر من أقدم الوظائف امومن ثمة نلاحظ أن المجال ال  
إلا أن كثیرا من الدساتیر الحدیثة تضع قیودا على اختصاصات الأفراد،المالیة في حیاة الشعوب و  السیاسات

المالیة بحجة أنها تسرف في إقرار مشروعات مظهریة ترهق المیزانیة  المجالس النیابیة في مجال التشریعات
                                                                                                 .التي قد لا تراعیها المجالس النیابیة و الأمور الواجب مراعاتها في إعداد المیزانیة لدقة، و لمجرد إرضاء الناخبین

ذا المجال عن طریق على رأسها رئیس الجمهوریة لها دخل في الاختصاص في هو  أصبحت السلطة التنفیذیة 
من دستور 120/7المصادقة علیها وذلك مـن خلال المادة یزانیة الدولة و مشاریع القوانین المتعلقة بم

طبقا  ،من تاریخ إیداعه )75(سبعون یوم خمسة و  مدة أقصاها یصادق البرلمان على قانون المالیة في"1996
  )3( ."للفقرات السابقة

                                                             
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني أن یفوض له الفترة زمنیة محدودة حق اتخاذ إجراءات "التي  1993من دستور  59المادة  )1(

  ...."ذات صبغة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق محل الوزراء وتعرض على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في أجل ثلاثة أشهر

)2 .201، ص2008طبع بدعم من وزارة الثقافة،الأردن،،  )دراسة مقارنة(السلطة التشریعیة و ضمانات استقلالها، علي محمد الد با س،  )  

  .1996من دستور  120/7المادة  )3(
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مناقشته من قبل الحكومة و وعلیه فإن قانون المالیة بالدرجة الأولى قائم على أساس إعداد مشروع قانون المالیة   
عجزه حتى عن فرض رقابة لاحقة على عملیة تنفیذ قانون مناقشة من طرف البرلمان محدودة  و في حین تكون ال

   )1(. المالیة من طرف الحكومة بقیادة رئیس الجمهوریة

  .                                                       سبب التشریع بأوامر في المجال المالي )أ

أن یشرع رئیس الجمهوریة بأوامر في المجال به یمكن  لقدـ جاـء المؤسس الدستوري الجزائري بسبب واحد    
 خمسة وسبعون یوما المالیة في مدةعدم مصاـدقةـ البرلمان على قانون حالة  مثل في توهذا السبب ی ،المالي

وفي حالة عدم " من الدستور حیث نصت على ما یلي  120من المادة  08هذا ما تضمنه الفقرة ، )75(
   )2( " .قانون المالیة بأمر المصادقة علیه في الأجل المحدد سابق، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع

المالیة بموجب أمر له قوة قانون المالیة، وذلك إذا لم انون رئیس الجمهوریة أن یصدر مشروع  قلمكن یوبتالي    
ابتداء من تاریخ إیداع مشروع قانون تحسب یــوم  75یصادق البرلماـن على مشـروع القاـنوـن في مدـة أقصاهاـ 

المقدمةـ  وانیــنجمیعـ مشاریـع الق تمر علیهاالمالیة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنـي باعتباـره الغرـفةـ الأولى التـي 
، جاءت بنفس )02- 99(من ق ع رقم  44في نفس المادة التي كرستها المادة  و)3(.مـن طـرف الحكومة

یصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة في مدة  ؟ السالفة الذكر/120مضمون المادة 
یه یصادق مجلس الأمة على النص المصوت عل، و یوما ابتداء من تاریخ إیداعه )47(أقصاها سبعـةـ و أربعون 

 )8(جنة متساویة الأعضاء ثمانیةوفي حالة خلاف بین الغرفتین، یتاح للّ ) یوم 20(خلال اجل أقصاه عشرون 

                                                             
والعلوم السیاسیة،  ، التخصص القانون، كلیة الحقوق،عن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوممحمد أمایوف، )1(

  .222، ص2013وزوا، الجزائر،  تیزي جامعة مولود معمري، 

 si le parlement ne set « pas prononces dans un de lai deعلى مایلي 47/02نفس القاعدة نجدها عند المؤسس الدستوري الفرنسي حیث جاء في المادة )2(
soixante dix jour ,les dispositions du projet peuvent être mise en vigueur par ordonnonce. » 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إ دارة و مالیة،كلیة ، و تأثیره  على استقلال البرلمان1996بأوامر في دستور التشریع محمد محد ید،  )3(
  .15ص ، 2001الحقوق، جامعة الجزائر،
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أیام للبث في شأنه  وفي حالة عدم المصادقة للأي سبب كان الأجل المحدد، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع 
   )1(.كومة بأمر له قوة قانون المالیةقانون المالیة الذي قدمته الح

ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظیفیة  ،ونلاحظ من هذه المادة أنها تنظم عمل المجلس الشعبي
بینهما وبین الحكومة على المدة التي تصادق فیها كل غرفةـ من البرلماــن على قانون المالیة، فالمدة المخصصة 

یوما، تحسب ابتداء من تاریخ إیداع مشروع قانون المالیة  47لمصادقة المجلس الشعبي الوطني علیه هي 
                                                                                                                                                                                                                                    )2(.مكتب المجلس

فبعد أن تعد الحكومة مشروع  قانون المالیة، تقوم بإیداعه مكتب المجلس الشعبي الوطني وذلك كـل دورة خریفیة 
بالاستماع إلى العرض الذي یقدمهــ  كـل وزیـر عنـ  جنة المكلفة بالمالیة في المجلسثم تقوم اللّ  ،للبرلمان

جنة تقدیر مشروع المیزانیة و تقدمه ثم تعد هذه اللّ  ،المالیة المخصصة للقطاع الذي یشرف علیهالاعتمادات 
في جلسة ثم بعد ذلك یقوم وزیر المالیة و  لرئیس  المجلس لكي یعرضه على أعضاـء المجلس لكي یطلعوا علیه،

تأتي مرحلة  بعد ذلكو  .يعرض مشروع قانون المالیة على أعضاء المجلس الشعبي الوطنیس علنیة بالمجل
، فإن یوماـ 47من  تتجاوز أكثر  یجب أن لا فكل هذه الإجراءات ،القانونعلى المناقشة فمرحلة التصویت 

  )3(.المالیةاستغرقت الإجراءات أكثر من هذه المهلة أعتبر أن المجلس ش و، لم یصوت على مشروع قانون 

یوم تحسب  20أما بالنسبة للمهلة المخصصة لمصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون الماـلیة فـهـي  
ن كانت ـي تصوت على مشروع القانــلكیوم المخصـصة للغـــرفة الأولى،   47ابتداء من یوم نهایة مهلة   ون وإ

بي الوطني من ــي المجلس الشعــتهــم ینــة إذا لـالـل في حـبح أتيــم تــلف الذكر لـالساالقانون العضوي من   44المادة 

                                                             
  ).02- 99(من القانون العضوي  44المادة ّ )1(

  .427مولود دیدان، المرجع السابق، ص  )2(

        ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في للقانون العام ، كلیة الحقوق التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري الاختصاصات، أحمد بركات )3(
  .11، ص 2008، جامعة أبو بكر بلقا ید، الجزائر،
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وتجدر الإشارة أن الإجراءات التي یمر بها مشروع قانون المالیة )1( ،شروع المالي في المهلة المقررة لهـمــشة الــمناق
  .و ،شم الفي مجلس الأمة فهـي نفسها المتبعة في 

الفرضیتین إن التشریع بأوامر في المجال المالي مـن طرف رئیس الجمهوریة له أسباـبهـ أیضا من خلال   
  :التالیین وهي

قد یتعثر مشروع قانون المالیة في حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على   - 
               .           مشروع القانون في الأجل المحدد لكل منها للمصادقة

الأعضاـء في  أیام دون أن تفصل اللجنةـ متساـویةـ 8وقدـ تتحقـق عدـم المصادقة في حالةـ إذا مضت  - 
الخلاـف الذي دار بیـنـ الغرـفتـیـن حول المشروع المالي، وهنا لا تستطیع الحكومة أن تسحب مشروع قانون 

نما یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار مشروع قانون المالیة كما هوـ علـیـه الحاـل باـلنسبةـ لمشاریعـ  القوانین العادیة، وإ
  )2(مرالمالیة بأ

إجراءات  من دستور الفرنسي على  47كذلك في التشریعات المقارنة خاصة فرنسا أن المادة  نجد   
ویصوت على بالنص على حق البرلمان بـصفتهـ ممـثـل للشعب أن یناقش  وأحكام التصویت على قانون المالیة،

بسبعین  دتقانون المالیة، إلا أنها قیدت أعضاء البرلمان لمدة یتوجب خلالها التصویت في مهلة إجمالیة حد
 )15(خمسة عشرو  ،)15(خمسة عشر یوما یوماــ ومجلس الشیوخ  40، تقسم بین مجلس النواب )70(یوما 
لةـ مـن دون تصویت مجلـس النـواب ومجلــس الشیوـخ وعند انقضاء هذه المهـ الباقیة للحالات بیــن المجلسین، ایـوم

وقد عدلت هذه المدة بموجب  ، ة إلى إصداره عن طریق أمر تشریعيحینئذ تلي الحكوم ،على هذا القانون

                                                             
  191السابق، ص، المرجع أسالیب ممارسة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي لجزائري عبد االله بوقفة،)1(

  .191،أسالیب ممارسة السلطة ،المرجع السابق،صعبد االله بوقفة   )2(
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یوم لمجلس  20للجمعیة العامة و) 40( أربعون یوماوأصبحت  22/02/1981القانون العضوي الصادر في 
   )1(.المجلسین، مــع الإبقاء على المهلة الإجمالیة كما كانتأیام للإحالة بین 10الشیوخ و

   .المتخذة في المجال الماليخصائص الأوامر التشریعیة  - 2 

  :یليالخصائص التي تتمیز بها الأوامر التشریعیة في المجال المالي ما من أهم 

الجمهوریة یستطیع أن یمارس هذه یـدة شكـلا وموضوعاـ، حیـث أنهـا مـن الناحیة الشكلیة، فـرئیس قسلطة م )أ
الدستوري لم یشترط اتخاذ هذه الأوامر في مجلسـ  فالمؤـسس ، إجراءات أو أشكاـل دستوریةـ السلطة دون إتباـع أیةـ

  .الوزراء أو ضـرورة استــشاــرة أیةـ هیئـةـ أخرـى

متعلق بقانون المالیة ولا تمتد إلى فهـذـه السلطةـ لا تمسـ إلا مشروع الحكومةـ ال الموضوعیة،أما من الناحیة  
مصادقة على مشروع قانون ال امتناع البرلمان  یستطیع رئیس الجمهوریة فـي حالةـ ، فـلامسائل تشریعیة أخرى
هـا فیهـا عمل غلأن الدستور یحدـد الصورة التي یفر  الأداة،سلطة مقیدة من ناحیة  ،  لأنهاعادي أن یقوم بإصداره
  .الأمررئیس الجمهوریة وهي 

لا تمارس هذه السلطة بمقتضى تفویض تشریعي صادر عن البرلمان، إنما یماــرس رئیـسـ الجمهوریة تطبیقا  )ب
منه ومن ثمة لیسـ لأیة سلطة منع رئیس الجمهوریة من ممارسة  120لنص دستوري صریـح وهو نص الماـدة 

    .خاذهااتإذا تحقق سبب هذه السلطة 

فالبرلمان یفقد  البرلمانیة،لا تعرض الأوامر المتضمنة المشاریع الحكومیة المتعلقة بقوانین المالیة عن الموافقة  )ج
التي یمنحها لها الدستور للمصادقة على یوم  )75( خمسة و سبعین اختصاصه التشریعي في الموضوع بمرور

                                                                    )2(.المالیةقانون 
                                                             

فرع  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،1963في الجزائر منذ  التشریع المفوض والمنافسسعیدي ،  فرحات )1(
  .32، ص 2000الإدارة و المالیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،

، 2011- 11- 24، موقع الأستاذ بو حنة،الخمیس،وسیلة مباشرة لرئیس الجمهوریة للاختصاص السلطة التشریعیة في مجال صنع القرارأحمد بركات،  (1)
   .4سا، ص 6:20
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       ق عمن  44هذا ما نصت علیه المادة  المالیة،إضافة إلى ذلك فهذه الأوامر تكون لها قوة قانون  
في حالة عدم المصادقة لأي سبب " من هذه المادة على أنه  05حیث نصت الفقرة الذكر، السالف ) 02- 99(
ان خلال الأجل المحدد یـصدر رئیـسـ الجمـهـوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون ك

   ".المالیة

الجمهوریة أن یصدر مشروع قاـنون المالیة كاملا اح القانون أنه یجب على رئیس كما یرى بعض الشرَ 
من تعدیلات إن بقي م، ش، و، دون أي نقصان أو زیادة، فلا یستطیع إدخال تعدیلات علیه ولا یأخذ بما أدخل 

  )1(.النص مراوح مكان لدى الغرفة الثانیة

أقره المؤسس إجراء رئیس الجمهوریة سلطة إصدار قانون المالیة بموجب أمر یعتبر  في الأخیر نقر أنو 
    قانوناعلى القانون في الأجـل المحدد امتناعه المصادقة الدستوـري لمواجهةـ العجـز الذي یسجله البرلمان على إثر 

     لدولة قبیل بدایة العام الجدیدل فلا بدّ من توافر موازنة مالیة  )2( الكبیرة التي تكتسبها المیزانیة للأهمیةـراجع وهذـا 
ودون ذلك تصبح الدولة في ریبة، كما تشكل المیزانیة لدى السلطة التنفیذیة أهمیة بالغة، وذلك باعتبارها المشرفة 

فهي تحرص علي تزویدها بوسائل السیر العادي  ،على تسییر مؤسسات الدولة الاقتصادیة والإدارات العمومیة
                                                               )3(.التنفیذ في الأجل الملائم لذلك زقانون المالیة حی یتأتي ذلك إلا بضمان دخول لنو  كنفقات التجهیز والتسییر،

  .                                                          سلطة رئیس الجمهوریة بإبرام المعاهدة :الثاني الفرع

ة إلى حدّ ما في السلطات نجد أن السلطة التشریعیة تساهم بنسبة كبیر من خلال تجسید مبدأ الفصل بین  
لو ها و التصدیق علیمن خلال آلیة اقتراح القوانین و  هو الأصل طبقا لاختصاصها ألتشریعیيتكوین القانون و 

                                                             
  .189، المرجع السابق، ص أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد االله بوقفة،  )1(   

  .  ، المرجع السابقوسیلة مباشرة، وسیلة مباشرة لرئیس الجمهوریة للاختصاص السلطة التشریعیة في المجال التشریعيجمیلة مولاتي،  )2(

  .190، المرجع السابق، صأسالیب ممارسة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي لجزائريعبد االله بو قفة،  )3(
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البرلمان بشكل محتشم لأننا دائما نجد في الطرف الثاني السلطة التنفیذیة التي تساهم بالشكل الكبیر في مشاركة 
  .في صنع القانون

وعلیه یمكن القول أن التدخل ضمن الاختصاصات التشریعیة یتیح أیضا لرئیس الجمهوریة المساهمة في تكوین 
ثم شرح مكانة المعاهدة ) أولا(القانون من خلال إبرام المعاهدة و التصدیق علیها، ومن ثمة نعالج تعریف المعاهدة

  ).ثالثا(ر السلطة التشریعیة في إبرام المعاهدةثم دو ) ثانیا(في الهرم القانوني

  .هدةتعریف المعا: أولا

المعاهد "لقانون المعاهدة على ما یلي 1969رف المعاهدة حسب المادة الثانیة من اتفاقیة فینا لعام تعّ     
و أیا كانت  هي اتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر و یخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر،

  ."التسمیة التي تطلق علیه

إن الجزائر تستند إلى تعریف شكلي ورسمي للمعاهدة یرتبط بمدى خضوعها لتصدیق رئیس الجمهوریة و لا یهم 
بعد ذلك تسمیتها أو الركن الذي تنشر فیه في الجریدة الرسمیة و یعد التصدیق الوسیلة الأساسیة في إبرام 

                                                                                         .المعاهدة

المعاهدات الدولیة بعدة مراحل، بدءا بالتفاوض بین الأطراف المعنیة ومرورا بالتصدیق علیها من قبل تمر  
الجهات المختصة  وانتهاء بتسجیلها لدى الجهة أو الجهات المختصة دستوریا، وتوقیعها من قبل السلطة التنفیذیة

دولیا ومحلیا، لكن نظر للأهمیة المعاهدات الدولیة والآثار المرتبة علیها، فقد منحت دساتیر دول عدیدة دورا هاما 
للسلطة التشریعیة في مجال التصدیق على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفیذیة، وذلك للرقابة على النتائج 

إلا أنه لابد من التمیز بین مجال اختصاص إبرام المعاهدات  ؛ومالیا، وسیاسیا المترتبة على توقیعها، قانونیا،
ع نحیث لا یوجد ما یم ،والتوقیعوالاتفاقیات الدولیة وتنفیذ هذا الاختصاص خاصة في مرحلتي المفاوضات 

خاصة وزیر الشؤون الخارجیة  الدولة،رئیس الجمهوریة من تفویض هذا الاختصاص للأجهزة الأخرى في 
 إضافة إلى اختصاص الهیئة التنفیذیة في إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة )1( ،والممثلین الدبلوماسیین للدولة

                                                             
  .72مزیاني حمید ، المرجع السابق، ص )1(
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المعاهدات  لتصدیق علىله اختصاص أصیل  ورغم أن رئیس الجمهوریة )1(تتولى كذلك المصادقة علیها التي
في إبرام الاتفاقیات ذات الشكل المبسط التي تحتاج إلى  بعض الشيء الدولیة، إلا أن الحكومة تختص

أخرج رئیس الحكومة من مجال السیاسة الخارجیة و أن استبعاده  الجزائري قد 1996لأن دستور  ،التصدیق
ناتج عن احتكار المطلق لرئیس الجمهوریة وتبعیة رئیس الحكومة لهذا الأخیر خاصة بعد تعدیل 

   )2(.1996دستور

                                    .القانوني مر مكانة المعاهدة الدولیة في اله: ثانیا 

  . سمو المعاهدة على القانون الداخلي - 1

هذا یؤدي في كون )3(،دولیة صراحة على سمو المعاهدات على القانون الداخلي لم تحدد أیة قاعدة 
قوم علیها یأهم المبادئ التي  سمو المعاهدة یعتبر منالدولة، رغم أن مع مبدأ سیادة بعض الأحیان إلى التعارض 

د الدولة العلاقة بین ما تبرمه من معاهدات وبین قوانینها من مظاهر السیادة أن تحدّ و  المعاصر،القانون الدولي 
من القانون الدول جعلها أسمى  بعضف ،اختلفت الدول في تحدید هذه المكانة الأساس على هذا ،الداخلیة

النظر في مكانة تم إعادة النظام الدستوري الجزائري،  في أما )4(؛ منه خر جعلها في مرتبة أدنىالآوالبعض 
المعاهدات التي یصادق "على أن  1996من دستور  132المعاهدة الدولیة حیث نص صراحة في المادة 

ولعل مراد ذلك یعود  " في الدستور تسموا على القانون علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع الإدارة و  ، و تحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري1996تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور علي بن صیفي ،  )1(

  .71،72ص ص2003المالیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر، ،

ینفد الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة، و ینسق من أجل ذلك ، عمل الحكومة، نستشف من المادة أن التعدیل " 1996من دستور  79/2تنص المادة  )2(
سبق برنامج سلبت العدید من الاختصاصات لرئیس الحكومة بحیث أصبح الوزیر الأول و ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة الذي كان فیما  2008الأخیر لسنة 

  .رئیس الحكومة و من ثمة أصبح هناك تبعیة مطلقة بین الوزیر الأول و رئیس الجمهوریة

  .52ناصر لباد، المرجع السابق، ص  )3(

  .229لوناس مزیاني ، المرجع السابق، ص )4(
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ولا  )1(؛1976، و1963دستوري ل، وهذا  جاء مخالفا إبرامها والمصادقة علیهافي إلى سمو السلطة المختصة 
       الخاصة بتسلیم المجرمین المعاهدات كذلكو ،  المعاهدات ذات الشكل المبسط تلك تسرى قاعدة السمو على

لوماسیة، الطیران البرید، الثقافة  الرعایة الاجتماعیة، قد یعود سبب الجمارك، المالیة، والاقتصاد، العلاقات الدب
صبح في مقدور السلطة لا أذلك أنه لو اعترف المشرع بقاعدة سمو الاتفاق ذات الشكل المبسط على القانون 

تحتاج مصادقة جهات مختصة ودون إتباع  ذلك على أساس أن هذه الأخیرة تالتنفیذیة تجاوز البرلمان كلما أراد
منها بمقتضى  27تحفظ على المادة مع واعتبارا أن الجزائر قد صادقت على معاهدة فینا . إجراءات معینة

                                ).222- 97(المرسوم 

یمكنها التمسك بقانونها أن الدولة لا ذلك أهمیة له دة في النظام القانوني الجزائري هدراسة مكانة المعاإن  
وتكون بذلك  )2(.دة تسموا على القانون الداخليهفإن المعاوبتعبیر آخر  الدولیة،الداخلي للتنصل من التزاماتها 

مطابقة لما جاء من هذا المرسوم على أساس أن المعاهدات التي یبرمها رئیس  1996من دستور  132المادة 
شكل خطر في حد یالجمهوریة تسموا على القانون بمجرد أن تدخل المنظومة القانونیة بعد عملیة نشرها، وهو ما 

     )3(عارضة معها غیر قابلة للتطبیق ذاته على التشریع البرلماني الذي تصبح كل أحكامه المت

       إن سمو المعاهدات على القانون وفقا لمبدأ الدیمقراطي، لابد أن یرتبط بالبرلمان حیث یوجد ممثلي الشعب  
هذا الدور لأن البرلمان في إقراره بوالذین سیمنحون المعاهدة تلك الخاصیة، ولا یجوز لرئیس الجمهوریة القیام 

  .                            لسمو المعاهدات سیتخذ التدابیر اللازمة لتحقیق هذا السمو

                                                                                                               
                                                             

منه إلى دخولا لمعاهدات و الاتفاقیات الدولیة التي  42بالإشارة إلى المادة  1963،حیث اكتفى دستور 1989مبدأ سمو المعاهدة بدأ تنظیمه بصدور دستور )1(
ة القانونیة الوطنیة، بالنسبة لدستور یصادق علیها رئیس الجمهوریة في القانون الداخلي ، بینما بقي ساكتا حول قیمتها القانونیة و المكانة التي تحتلها في المنظوم

وجعل بذالك المعاهدة "أن المعاهدة الدولیة التي صادق علیها رئیس الجمهوریة طبقا للأحكام المنصوص علیها في الدستور تكتسي قوة القانون"فقد نص 1976
 .  بنفس مرتبة القانون

 .1987، لسنة 42،ج ر، رقم 1996ماي 23حفظ إلى اتفاقیة  فینا المبرمة في ، یتضمن الانظمام مع ت1987أكتوبر 13مؤرخ في  222- 87مرسوم  )2(

 .283 ص، المرجع السابق، ما یوف محمد أو )3(
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  .إبرام المعاهدةدور رئیس الجمهوریة في   - 2

ول رئیس الجمهوریة دستوریا صلاحیة الإشراف على السیاسة خ 1996إن دستور الجزائر لسنة 
 ،1996رمن دستو  77/11نص المادة بالخارجیة من خلال اختصاص إبرام المعاهدات والتصدیق علیها، 

لرئیس  الطابع التنفیذيالتي تبین هذه المادة  ..........."ویبرم رئیس الجمهوریة المعاهدات الدولیة ویصادق علیها
  )1(.الاتفاقیات الدولیة والاتفاقیات وللإبرام والتصدیق على المعاهدات  الجمهوریة

آلیة ك علیها رئیس الجمهوریة یستحوذثمة یمكن القول أن سلطة إبرام المعاهدات الدولیة كسلطة دستوریة ومن  
          ها تعد عملا هاما من حیث الآثار التي تحدثها المعاهدة عیة كونهامة للحد من صلاحیة البرلمان التشری

كما سبق الذكر من حیث طبیعتها  الاتفاقیة على المنظومة القانونیة للدولة  بحكم أنها تنتج قواعد قانونیة تسمواو 
على التشریع البرلماني  ،بعد عملیة نشرها وهو ما یشكل خطر في حدّ ذاته)2(مرتبتها على قواعد القانون الداخليو 

  .كل أحكامه المتعارضة معها غیر قابلة للتطبیق الذي تصبح

من أهم الانتقادات التي وجهت للمؤسس الدستوري في مجال إبرام المعاهدات هو إعطاء رئیس الجمهوریة حریة 
دة الرسمیة أو الامتناع مطلقة في إصدار الاتفاقیة أو المعاهدة وانفراد رئیس الجمهوریة بصلاحیة نشرها في الجری

  )3(.عن ذلك بالرغم المصادقة علیا

الخارجیة فلا یوجد مجال بذاته مخصص له یع المجالات السیاسیة الداخلیة و وعلیه فرئیس الجمهوریة یمارس جم
  .الخارجیةلات السلطة التشریعیة الداخلیة و لأنه یستطیع أن یتدخل في جمیع مجا

  

  
                                                             

 .1996من دستور  77/11المادة  )1(

  ."  المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة ، حسب الشروط المنصوص علیا في الدستور تسمو على القانون"1996من دستور  132المادة  )2(

  . 222محمد أمایوف ، المرجع السابق، ص )3(
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  .في إبرام المعاهدةدور السلطة التشریعیة : ثالثا

تراجعا سواء من سجل على مستوى السلطة التشریعیة المعززة بنظام الغرفتین  1996في ظل دستور 
التي أبقت على التنظیم السیئ للمعاهدات  ،1996من دستور  131ممارسة بسبب المادة حیث النص أو ال

البرلمان التي كرست تراجع واضح استنادا إلى رأي  الأدوات القانونیة التي تنظم عملو  الخاضعة للموافقة البرلمانیة 
  .المجلس الدستوري

 77لأول عن رسم السیاسة العامة الخارجیة للدولة بالمقتضى المادة هو المسئول ا عتبار رئیس الجمهوریة او    
شخصیة  لا  سلطة إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها، وهذا كسلطة 131السالفة الذكر فقد منحته المادة 

الموافقة على بعض في حصر صلاحیة البرلمان  تم مقابل ذلك في  لأي مؤسسة في الدولة، یمكن تفویضها
فلا یمكن لرئیس الجمهوریة دستوریا أن یصادق على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات  . )1(المعاهدات دون غیرها 

السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة لقانون الأشخاص وكذا التي یترتب 
،بینما مجلس الأمة صراحةبعد موافقة المجلس الشعبي الوطني و  الدولة إلامیزانیة  واردة فيعلیها نفقات غیر 

المعاهدات و الاتفاقیات ذات الشكل المبسط التي لا تحتاج للتصدیق و تكتفي بالموافقة البسیطة تخرج عن مراقبة 
  .البرلمان و دون إغفال الموافقة و الانضمام التي لا یختص البرلمان بها ولو برأي استشاري

الخاصة بسلامة ة من عرض المعاهدة على البرلمان وقد یطرح إشكال ما إذا تم امتناع رئیس الجمهوری
،مما یعني إمكانیة متابعته جنائیا )2(1996من دستور 76، إلا أن مرد ذلك یعتبر منافي للمادة التراب الوطني

لارتكابه جریمة الخیانة العظمى ،غیر أن صدور القانون العضوي الذي یحدد تشكیلة و تنظیم و سیر المحكمة 
  )3(.یحول دون إمكانیة تطبیق المادة من الدستورالعلیا للدولة 

                                                             
  .یوافق علیها كل من غرفة البرلمان صراحة بعد أن.....یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة"التي تنص  1996من دستور  131المادة  )1(

و مفاد المادة أن رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور و المحافظ على ....."یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین حسب النص الآتي" 1996من دستور  76المادة  )2(
  .الخ...سیر الدولة وسلامة ترابها و الحفاظ على مؤسسات الجمهوریة وقوانینها

  .158مد أمایوف ، المرجع السابق، ص مح )3(
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 165/1وعلى هذا الأساس یسهر المجلس الدستوري بالسهر على احترام الدستور من خلال نص المادة 
التي تكرس رقابة سابقة ولاحقة على المعاهدات غیر أن هذه الرقابة تصطدم بمشكلة الإخطار )1(1996لدستور 

من نفس الدستور سوى رئیس الجمهوریة و رئسي الغرفتین البرلمانیتین ولا )22(166الذي یتمتع به وفقا للمادة 
  .  یمكن للمجلس الدستوري بالتالي أن یخطر نفسه

لدى  نص المعاهدة قانون عادي، حیث تودعالتي تصادق على أي  مراحل الالمعاهدة أمام البرلمان بنفس  تمر 
مكتب المجلس الشعبي الوطني، لیحیلها إلى لجنة الشؤون الخارجیة والتي تقوم بتحضیر تقریر خاص بشأنها لیتم 

بعد ذالك رئیس الموافقة الصریحة للمجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة لیتم إصدارها ونشرها  ضعر 
                                                     )3(.الجمهوریة كما سبق الذكر

إن موافقة البرلمان لا تلزم رئیس الجمهوریة بوجوب التصدیق على المعاهدة، إذ رغم صدور قانون عن    
  البرلمان یتضمن الموافقة على اتفاق ما، فبإمكانه أن یمتنع عن التصدیق 

علما أنه تطبیقا في )4(تفاق من الظروف ما یقتضي عدم ارتباط الدولة لهذا الا جدّ  من الأسباب أوبدا له  إذا  
وتتم  علیه،غالب الأحیان یصادق رئیس الجمهوریة على المعاهدة بعد صدور القانون المتضمن الموافقة 

  )5(.رئاسيمصادقة الرئیس بموجب مرسوم 

                                                             
یفصل المجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في "التي تص ما یلي 1996من دستور 165/1المادة  )1(

  ...."دستوریة المعاهدات و القوانین

  ."الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستوريیخطر رئیس "التي تنص على  1996من دستور  166المادة  )2( 

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم و یتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات " التي تنص على ما یلي 1996من دستور  79المادة  )3( 
  "غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة  المتعلقة بهما، و یعرضها فورا على كل

  .73ص  ، المرجع السابق،الدستور الجزائري، بوقفة عبد االله  )4(

   .69ص  ، المرجع السابق، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النضام الدستوري الجزائري ، أحمد بركات )5(
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     هي ذات أثر لكن موافقة شكلیة  ردوهي مجذو أثر نافذ موافقة البرلمان لیس  أن أكثر من ذلكو   
تصدیق رئیس الجمهوریة على معاهدة ما دون عرضها على البرلمان للموافقة علیها، أو إذا صادق لأن كبیر، 

الذي یرى فیه الغالب في الفقه أنه لا یؤدي و علیها بعد أن رفض البرلمان الموافقة علیها یجعله تصدیقه ناقصا، 
بدأ الاختصاص، فالتصدیق على المعاهدة لا إلى تقیید الدولة بالمعاهدة معتمدا في ذلك على فكرة قانونیة وهي م

وهو الذي یكون مفوض  تفویضا صحیحا وفقا ما یقتضي ،  بها قانونیة إلا إذا قام المختصأثار یمكن أن یرتب 
رئیس الجمهوریة التصدیق على أي اتفاق دون الحصول على موافقة وأكثر من ذلك بإمكان به دستور الدولة، 

لنوع من الاتفاقیات  تسمیه الاتفاقیات الدولیة ذات الشكل المبسط، التي ابتدعها الفكر البرلمان ویطلق على هذا ا
الأمریكي  فرغم أن هذه الاتفاقیات لا تختلف من ناحیة الموضوعیة على المعاهدات العادیة، حیث أن الاثنان 

ثقافیة وغیر ذلك إلا أنهما و قتصادیة اعسكریة و ، هم الدولة في مجالات سیاسیة یتنظیم أي موضوع  ایمكنهم
    )1( .یختلفان في طریقة الإبرام

فالتوقیع یؤدي وظیفتین  ،حیث تعبر الاتفاقیات الدولیة ذات الشكل المبسط نافدة من لحظة التوقیع علیها  
    .وظیفة التصدیق في وقت واحد، وهما وظیفة اعتماد النص

الذي یقتضي عدم عرضه على موافقة  الاستعجال عنصروبالرغم من أن هذا النوع من الاتفاقیات على  
في إتاحة الفرصة البعض من الفقه البرلمان فإن السبب الحقیقي من استعمال هذا النوع من الاتفاقیات یكمن لدى 

بقید جزء من الاتفاقیات في المواضیع التي لا ینص علیها الدستور، صراحة  بإبرامللسلطة التنفیذیة لكي تنفرد 
كثیر من الاتفاقیات الدولیة  صحیح ما دام أن رئیس الجمهوریة یصادق على رلمان، ویبدو أن هذا الرأيموافقة الب

من  131دون عرضها على البرلمان للموافقة علیها، بعد أن یقدر هذه الاتفاقیات تخرج عن نطاق المادة 
 1996من دستور 122ضف إلى ذلك أیضا أن المؤسس الدستوري لم ینظم من خلال المادة  )2(.الدستور

                                                             
  .69المرجع السابق، ص ، ام الدستوري الجزائريظالجمهوریة في النالاختصاصات التشریعیة لرئیس ، أحمد بركات  )3(

  .360، المرجع السابق، صالدستور الجزائريعبد االله بوفقة، )2(
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للبرلمان أي مجال یتعلق بإبرام المعاهدات وهذا ذلیل كافي لنیة  المؤسس الدستوري إخراج السلطة التشریعیة من 
  .الاختصاص في المجال المالي

  .صلاحیات الحكومة في المجال التشریعي :الثاني المطلب

العالیة و التخصص، و هو ما یفتقده إن التطور الذي عرفته الدولة أصبح یتطلب السرعة و التقنیة 
البرلمان في أغلب التشریعات المقارنة لهذا أصبح من حق الحكومة ممارسة الاختصاص التشریعي و مشاركة 
السلطة التشریعیة في إصدار القوانین، و قد اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري على هذا النهج بمنح الحكومة 

ثم معالجة دور ) فرع أول(یع أو التدخل في الأداء التشریعي للبرلمان عن طریق نصوص قانونیة مجال لتشر 
  .وهذا ما نقوم بتحلیله كالأتي) فرع ثاني(الحكومة في تسویة الخلاف بین الغرفتین البرلمان

  .صور مشاركة الحكومة في الاختصاص التشریعي :الفرع الأول

ملاحظة بسیطة لعمل كل من الحكومة و  إن العمل التشریعي هو العمل الأصیل للبرلمان و یمكن من
البرلمان في المجال التشریعي أن یكتشف التواجد الدوري للحكومة إلى جانب البرلمان في جل مسار العملیة 

و في  من التشریعات %90التشریعیة ، وهذا لا یخلو معظم النظم القانونیة ففي إنكلترا تشكل مشاریع القوانین 
من التشریعات وطبقا لمبدأ اختصاص البرلمان فإنه من المنطقي أن   %80الأمریكیة تقارب المتحدة  الولایات

تكون الحصة التشریعیة للحكومة هي الأكثر وهو نفس المسار الذي انتهجه المشرع الجزائري ، عن طریق 
دراسته بنوع من الدراسة هذا مانقوم ب)ثانیا(ثم إعداد جدول أعمال البرلمان) فرع أول(المبادرة التشریعیة للحكومة

  . والتحلیل

  .مبادرة الحكومة بمشاریع القوانین: أولا

لكل من الحكومة و النواب حق المبادرة "من الدستور 119المبادرة بمشاریع القوانین ترجع بمقتضى المادة 
مختلف الدوائر الوزاریة وتطبیقا لذالك یحق للحكومة المبادرة بالقوانین بعد إعدادها من طرف )1"(.بمشاریع القوانین

                                                             
  .1996من دستور  119المادة  )1(
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الجدیر بالذكر أنه أصبح من الأفضل انون المراد تقدیمه للبرلمان، و المختصة التي تقوم بإعداد مشروع تمهیدي للق
أن یقدم الوزیر المعني بالقانون بسم الحكومة أمام اللجنة الدائمة و الجلسة العامة عوض أن ینهض بذلك رئیس 

وقد منح الدستور للرئیس الجمهوریة إمكانیة الإشراف على إعداد مشاریع )1( الجمهوریة شخصیا أو الحكومة؛
القوانین في نطاق مجلس الوزراء و یأتي ذلك قبل أن تودع لدى مكتب مجلس الشعبي الوطني وهذا  یعتبر 

تغاضي بالطبع لا یمكن الطاء رأیه حول مشاریع القوانین؛ و إدخال لرئیس الجمهوریة في العملیة التشریعیة بإع
على استشارة مجلس الدولة من خلال الاعتبارات المتعارف علیها في هذا الخصوص الذي یكون مشروع 

من المرسوم  3، و المادة )3()01- 98(و ذلك حسب ق ع رقم )2(القانون موضوع دراسة من قبل مجلس الدولة،
للحكومة لكن اخذ الرأي هو إجراء و تجدر الإشارة أن رأي مجلس الدولة غیر ملزم )4().261- 98(التنفیذي رقم 

لا عدّ النص القانوني غیر دستوري لمخالفة إجراءات وضعه   .وجوبي وإ

وهذا بسبب اتساع مهامها ،فقد ) الحكومة(وعلیه فالمبادرة التشریعیة تكاد تكون من اختصاص السلطة التنفیذیة   
علوماتي ،ذلك أنها سلطة تخطیط و أصبحت تمارس اختصاصات الدولة في شمولیتها وهدا لامتلاكها بنك م

إنجاز ،فأغلبیة القوانین في العدید من الدول خاصة المغرب العربي تجد مصدرها في المبادرات التشریعیة عن 
  .السلطة التنفیذیة

  

 

                                                             
،كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقا ید تلمسان ، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریةسعاد حافظي، ) 1(

  .140، ص2008

  www.bouhnia.comسا، الموقع  4:42، 2011 - 11- 25، یوم الهیئات الاستشاریة في النظام القانوني الجزائريبوحنیة قوي و بوطیب بن ناصر،  )2(

  ).01- 98( رقم القانون )3(

، یحدد أشكال الإجراءات وكیفیتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة ،الجریدة الرسمیة رق 1998أوت 29المؤرخ في ) 261- 98(مرسوم تنفیذي رقم ) 4(
  .1998أوت 30، المؤرخة في 64
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  .إجراءات إیداع مشروع قانون الحكومة 1)

أشغال مجلس الوزراء، بعد  یقوم الوزیر المختص بتحضیر الملف كاملا، یرفق مشروع القانون المقترح على    
لمشروع موافقة مجلس الوزراء على ذلك او دراسته و مناقشته من قبل الحكومة في إحدى اجتماعاتها  فحصه و 

بعد فحص مكتب المجلس ش ، و روریة والإیضاحیة مرفق بجمیع الوثائق الضیودع لدى مكتب المجلس ش و 
دراسته بصفة معمقة كما اللجنة الدائمة المختصة لفحصه و  لمشروع القانون المعروض علیه ،یوجه الملف إلىو 

  )1(.یوزع مشروع القانون على جمیع النواب

تحلیل المشروع كما تستمع إلى ممثل الحكومة                                وتقوم اللجنة المختصة بدراسة و   
       الموضوعمساعدیه، أو كل اختصاصي خبیر في الموضوع لتستشیره؛ ثم تعقد عدة جلسات سریة لدراسة و 
المقترحة عدیلات التو  خلاصتهایرها حول المشروع لتبدي آراءها وملاحظاتها و تقوم اللجنة بعدها بتحریر تقر و 

یسجل المشروع في جدول لیرسل إلى الحكومة ویوزع على النواب و  شمكتب الم و لیرفع التقریر لتدْخلها علیه و 
  ) 2(.ثم یفحص المشروع في جدول أعمال المجلس في الدورة المقبلة أعمال جلسات البرلمان في الدورة المقبلة ،

  .دور الحكومة في التصویت على القوانین - 2

التأشیرة التي یمنحها ، إذ هو في انجاز العمل التشریعي  یعتبر التصویت إجراء أساسي وجوهري   
ینال الموافقة فیصدر وینشر      یتحدد مصیر النص إما أنومن ثمة  ؛بادرة التشریعیة التي أودعت لدیهالبرلمان للم

ما یرفض فیسقط النص هذا ، أي الأغلبیة المحددة قانونا و  ونيیتطلب إجراء التصویت تواجد النصاب القانو  ،وإ
من ثمة كان الأولویة لممثل الحكومة تناول الكلمة قوم التصویت قائما على أسس وأبعاد عالیة الشأن ، و لكي ی

یشرع في مناقشة مشروع "من ق ع السالف الذكر التي تنص  33/1أثناء المناقشة ،و هذا منصت علیه المادة 

                                                             
  .141فظي ، المرجع السابق صاسعاد ح )1(

  .141، صالمرجع نفسه)2(
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أصحاب تعیل الحكومة أو تعدیل مند یصوت أولا على )1(............."مثل الحكومة القانون بالاستماع إلى م
  2(.اقتراح القانون، في حالة انعدامه یصوت على تعدیل اللجنة المختصة ،أو في حالة رفضها ثم تعدیل النواب

اللجنة م ش و التصویت مع المناقشة المحدودة بناءا على طلب ممثل الحكومة أولا أو الیقرر مكتب 
ة المختصة أو مقررها و مندوبي  وأصحاب المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون و رئیس اللجن

  )3(). 02- 99(من ق ع  37/1ذلك حسب المادة التعدیلات و 

     أما التصویت بدون مناقشة فهو قید كبیر على سلطة البرلمان إزاء الأوامر التي یعرفها رئیس الجمهوریة
 )4(.من الدستور التي سبق شرحها 124للموافقة على كل غرفة و ذلك بطبعة الحال حسب المادة 

وعلیه نلاحظ أن اللجان المختصة الدائمة لغرفتي البرلمان من الأجهزة الأكثر تخصصا فقد شبهت بالمخابر   
  )5(التشریعیة؛

حات القوانین البرلمانیة تعرقل دور إلا أن مشاركة الحكومة في دراسة و مناقشة مشاریعها وحتى اقترا
یمكن أعضاء الحكومة حضور :"التي تنص على 27/3السلطة التشریعیة و یتضح ذلك من خلال نص المادة 

إن ما یلاحظ .""أشغال اللجان الدائمة،و یستمع إلیهم بناء على طلب الحكومة یوجه إلى رئیس كل من الغرفتین
بإمكان م ش و أو مجلس الأمة رفض طلب حضور أعضاء الحكومة  على هذه المادة عدم إیضاحها إذا كان

                                                             
  ).02- 99(من القانون العضوي، 33المادة  )1(

  ).02- 99(من القنون العضوي ، 35المادة  )2(

یقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصویت مع المناقشة المحدودة بناءا على طلب ممثل "،التي تنص )02- 99(من القانون العضوي رقم  37المادة )3(
  ".الاقتراحالحكومة ،أو اللجنة المختصة أو مندوبي أصحاب 

  ). 02- 99(، من القانون العضوي رقم38المادة )4(

لة النائب، المحور التشریعي، لقانون ، العدد، الثاني ، دون سنة ، ص ج، مالمبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني و الحكومةمسعود شیهوب،  )5(
  .9،10ص
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جلسات مجلس "التي تنص  42/1خاصة على مستوى مجلس الأمة باعتبار جلساته سریة على أساس المادة 
  ." الأمة سریة

ش و على النص القانوني سواء بأغلبیة المطلقة في القوانین العضویة أو  م وكما سبقت الإشارة یوافق 
 39یباشر مجلس الأمة مناقشة هذا النص طبقا لنص المادة و بأغلبیة الأعضاء الحاضر في القوانین العادیة، 

ن مع جنة ثم المتدخلیمن القانون العضوي التي یستخلص منه أنه یتم الاستماع إلى ممثل الحكومة مقرر اللّ 
جنة أخد الكلمة عند طلبها، غیر أنه یمكن الخروج عن هذه القاعدة بتقریر التصویت ممثل الحكومة أو مقرر اللّ 

                                                )1(.جنة أو مندوب أصحاب اقتراح القانونمع المناقشة المحدودة بناءا على طلب من ممثل الحكومة أو مقرر اللّ 

                                                               .   إمكانیة سحب مشاریع القوانین - 3

یمكن الحكومة أن تسحب مشاریع القوانین .... "22المادة  )02- 99(مكنت أحكام القانون العضوي رقم  
وهو ما یعني أن القانون لم یفرض على الحكومة   "في أي وقت قبل أن یصوت علیها المجلس الشعبي الوطني

شروع القانون، ولم یجبرها حتى على طلب رأي المجلس مفیه عن رغبتها في سحب لكي تعبر وقتا معیینا 
     خر في عملیة صناعة النص القانونيالآالشعبي الوطني من خلال مكتبه على سبیل الاستشارة، كونه الشریك 

ن الزمن في دراسة ومناقشة مشروع القانون على مستوى لجانه الدائمة، أي أن الحكومة م ردّهاویحتمل أنه قطع 
على أساس أن الحكومة هي المكلفة بتجسید  لها كامل الحریة في اختیار الوقت المناسب لسحب مشروع القانون

للبرلمان في الاختصاص هائلة تجعلها شریكا أساسیا  السیاسة العامة للدولة و تحوز على إمكانیات مادیة وبشریة
   )3(قبل أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني  )2(التشریعي

                                                             
  ).02- 99(، من القانون العضوي 39لمادة ا) 1(

  .25، ص 2007،الجزائر، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیعخرباشي ،عقیلة )2(

  .223ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، خرباشي ، عقیلة  )3( 
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     المؤسس الدستوري لم یحدد الحالات التي یجوز فیها السحب ولا حتى ذكر وجوب تسبیب  إن
 ةأساسی واسعة مادیة وبشریة، اتوز إمكانیحوت السحب، حیث تبقى الحكومة مكلفة بتجسید السیاسة العامة للدولة،

لتبقى  عن الحكومة،تشریع بمعزل الإنفراد بالالبرلمان  من ثمة یستحیل علىالتشریعي، و  الاختصاص في
   .قلیلة إن نقل منعدمة من طرف النواب اقتراحات القوانین

  .أفضلیة مشاریع القوانین على اقتراح النواب - 3    

یمكن الحكومة، حین إیداع مشروع قانون، أن تلّح على ) "2- 99(من ق ع 17نصت المادة   
  ".استعجالیه

  ".عندما یصرح باستعجال مشروع قانون یودع خلال الدورة، یدرج هدا المشروع في جدول أعمال الدورة الجاریة

نین التي تتقدم بها الحكومة من خلال هذه المادة نستشف أن المؤسس الدستوري قد جعل من مشاریع القوا 
هذا راجع إلى أهمیة مشاریع وتكون لها الأسبقیة في دراستها و حق الأفضلیة إذا كانت في حالة الاستعجال 

القوانین على اقتراحات النواب أو البرلمان على أساس أنه صادر جهة مزودة بالمعلومات الكافیة لدراسته كما 
هذا ما یلاحظ من قتراح البرلماني الذي یفتقدها و الأهمیة عكس الالجدي و ر كما أنه یتمتع بالطابع اسبق الذك

خلال تفوق مشاریع القوانین بالدراسة على مستوى جدول أعمال البرلمان الذي یتم دراسة مشاریع القوانین أولا ثم 
  .اقتراح القوانین التي یتم قبولها ثانیا

بالشؤون المالیة أو له انعكاسات على المیزانیة أو على  تقوم الحكومة وحدها بالمبادرة في كل تشریع یتعلق
 .العلاقات مع الدول الأخرى أو مؤسسات الدولة

  . مساهمة الحكومة في إعداد جدول الأعمال: ثانیا

لمبدأ سیادة ن هو من یحدد أعماله بنفسه طبقا بالذكر أنه في بدایة الأمر كان المجلس أو البرلما الجدیر
الحكومة في هذا الأمر فكان یحدد في اجتماع مؤتمر الرؤساء  المكون من رئیس المجلس  البرلمان دون تدخل
لكثرة أعمال أنه نضرا ان لمناقشتها إلا أهم المواضیع في جدول أعمال البرلمبذلك  وتدرج  ،جانونوابه ورؤساء اللّ 
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دراجها في جدول الأعمال التشریعیة انت البرلمان وعدم قدرته على تنظیمها ى الأمر بمسؤولیة الحكومة عن هوإ
عن طریق إعدادها لجدول التدخل والضغط على البرلمان صبح لها القدرة على لتأعمال البرلمان جدول وضع 

   )1(.أعمال البرلمان

أعمال البرلمان هو من الآلیات التي تتدخل الحكومة بشكل مباشر ى هذا الأساس یعتبر إعداد جدول عل
الأولویة الذي تحدده  الحكومة تبعا للترتیبو   ، فیتم  ذلك بین مكتبي الغرفتینالبرلمانیةالهیئة لاختصاصات 

بطلب  أوالعادیة سواء في المجالات یكون بالتشاور مع الحكومة  التسجیل في جدول أعمال الجلسةالحكومة، و 
 القانون دراسة المشروع أو اقتراحشهرین من تاریخ الشروع في جنة المختصة تقاریرها في أجل منها إذا لم تعد اللّ 

  )2(.القانون

ن كانت تبدو إجراء شكلي فقط إلا أنهـ إجراء مهم ورئیسي  أما مسألة تحدید جدول أعمال البرلمان، حتى وإ
أنه یعد أنه ترجمة حقیقیة تحكم   "Philippe ardant"كونه یعد مفتاح النشاط البرلماني، لذلك عبر علیه الأستاذ 

ما   )3(.تخضعه للجهاز التنفیذي أن  البرلمان في تنظیم أعماله وإ

 هو من اختصاص الهیئة نفسها إلا أن الواقع العملي خول الأصل العام أن وضع أعمال البرلمان
            المجلس شمال یجري تحدیده من قبل ذلك أن جدول الأعومردّ للحكومة المشاركة الفعلیة في إعداده 

ضبط یو ذلك  لكي  الحكومة، ممثلب نغرفتیال لغرفة الأولى باجتماع مكتب أي منالحكومة في مقر ا و ،و
یجعل البرلمان في موقف          الأمر الذي ،الحكومةا تي تراهالمواضیع وفق الأولویة ال یرتبالمسائل و 
      )4( .یمكنها إدراج أي مشروع قانون ترغب بهللحكومة التي  في حالة شبه خضوع تامو  ضعیف ،

                                                             
القانون، العدد الخامس و العشرون،كلیة القانون،جامعة الإمارات ، مجلة الشریعة و )دراسة مقارنة(سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانین،فتیحة عمارة، ) 1(

  .453،ص2013العربیة، یونیو،

  .56طارق عاشور،المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Ardant Philippe , instution politiques et droit constitutionnel ,12emedition L ,G,D , Paris, 2000 ,p396.  

  .69 السابق، صحمید مزیاني، المرجع )4(
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  .أهمیة جدول أعمال البرلمان - 1

في الأنظمة ذات الحكم المطلق حیث كر صعوبة تذإذا كان تحدید برنامج مناقشات البرلمان لا تثیر 
التي تأخذ یختلف في الأنظمة ذلك إلا أن  ،یمكن لرئیس الدولة دعوة البرلمان في أي وقت یعرض علیه ما یشاء

یبین معالمها الدستور ومع  ةتختص كل سلطة بوظیفة محدد هذا الأخیر ففي ظل  ،بنظام الفصل بین السلطات
هذه الوظائف حتى تكون  ينسبإذ یبقى علیه بالفصل المطلق  لا یمكن الجزم بین السلطات ذلك فالفصل

التنفیذیة والتشریعیة بین السلطتین سلطات خاصة ولعل أهم العوامل التي تحقق التوازن بین ال ،فیما بینها متكاملة
                                                                                                   )1(. ق الكثیر من النتائج القانونیة والسیاسیةیتحقو  البرلمان هو عامل تنظیم جدول أعمال

:                                                                                                  التالیة ومتنوعة ومع ذلك یمكن تحدیدها في المجموعات البرلمان عدیدةوالأعمال التي یقوم بها 
       التصویت علیهوتظم الوظیفة التشریعیة بدءا من ممارسة حق المبادرة والمناقشة وأخیرا : المجموعة الأولى) أ(

           بسبب كثرة المبادرات التشریعیة من جهة وتحتل هذه المجموعة من العمل الجزء الغالب من وقت البرلمان
                                                              .عد الاختصاص الأصیل الذي یتحتم على البرلمان تأدیتهتأخرى كونها و من جهة 

  )2(تظم الوظیفة الرقابیة للبرلمان على أعمال السلطة التنفیذیة  :الثانیةالمجموعة ) ب(

ن  :المجموعة الثالثة تظم إجراءات التنظیم الداخلي للبرلمان وهي تظم الشؤون الإداریة والمالیة، وهذه المجموعة وإ
 لتشریعي وعلیه فإن جدول الأعمالأعماله إلا أنها قد تأخذ جانبا من وقت المجلس اكانت لا تدخل في جدول 

یتم بموجب إدارة المناقشات في جلسة البرلمان العامة أو أنه برنامج العمل المحدد مسبقا لسیر العمل التشریعي 
                                                     )3(.إبتداءا من المبادرة التشریعیة إلى غایة المصادقة على القوانین

                                                             
 .31إبراهیم قاوي، المرجع السابق، ص(1) 

   .387،404،المرجع السابق،ص صالنظام السیاسي الجزائريسعید بو الشعیر،) 2(

  .31براهیم  قاوي، المرجع السابق، صإ) 3(
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تتحكم في  سیاسة أخرىو فنیة  إن إشراك الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمان یخضع إلى اعتبارات
  :كالتاليإعداده 

  :یة أو التقنیةنالاعتبارات الف- 

المراد إنجازه وما تؤدي إلى حسن سیر في إنجاز محتویاته واختیار الوقت الملائم للمناقشة وحجم العمل 
یمكن ملاحظته من خلال التطبیق أن كثرة الاقتراحات والمشاریع القانونیة المعروضة على البرلمان كانت لها 
الأثر البالغ على تقدیم دور أعضائه، ذلك أن كثرة القوانین المصادق علیها تؤدي إلى احتمال التعارض بینهما 

ومن ؛  )1(تم تدارك الأمر وحق الأطر الدستوریة والقانونیة اللازمة لذلكوأكثر من ذلك مخالفتها للدستور إذا لم ی
المعروف أن دور الانعقاد التي تعمل النصوص الدستوریة على تحدیدها تسمح بالمقابل للسلطة التنفیذیة 

 ُ   .ا بین أدوار انعقاد البرلمانعمل بها فیمباستعمال الأوامر كأداة تشریعیة ی

كما تجدر  تعمل علیها النصوص الدستوریة بین على تحدیدها تسمح بالمقابلإن دور الانعقاد التي 
الإشارة أن الإجراءات التشریعیة تمنح للحكومة مهلة أو مدة معینة للرد على الاقتراحات البرلمانیة، هذا الأخیر 

راد إنجازه عملیة صعبة الذي یجعل مسألة إیجاد التوازن بین الوقت الممنوح دستوریا للانعقاد البرلمان والعمل الم
مع التشریعات الأخرى، وكذا تحقیق  تضاربهالتحقیق لاسیما باعتماد مبدأ سلامة النص دستوریا من جهة وعدم 

                                                                               )2( .من جهة أخرىمنه المرجو  فالهد

  :السیاسیةالاعتبارات  - 

تحدید جدول أعمال البرلمان بمشاركة الحكومة له اعتبارات سیاسیة ذات التأثیر على الإنتاج التشریعي  إن
للبرلمان، حیث أن إدراج الاقتراح أو المشروع في الجدول حتى یصبح قانونا، باعتبار هذا الأخیر یعدّ مرحلة 

الهیئة صاحبة الاختصاص المكلفة بإعداد  أولیة من  مراحل سیر العمل التشریعي وأبعاد سیاسیة تمارس من قبل
                                                             

  32المرجع نفسه، ص) 1(

  .32ص إبراهیم قاوي، المرجع السابق،  )2(
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 لبرلمان ویبرز ذلك بصفة جلیة عندماتربط الحكومة وا دورا سیاسیا بین العلاقة التي التي تلعب )1(،الجدول
 أن هذا أصبح مستحیلا ذلك لأن ولو ،مشاریعها هذا الجدول كأداة للضغط على الحكومة من أجل ابعاد یستخدم

 خدم بطریقة غیر مباشرةستهذا الأخیر أصبح ی ،لها للإشراف على أعمال البرلمان تتدخل كما یحلوالحكومة 
، من خلال تنفیذ برنامجه والسیاسة العامة الجمهوریةصلاحیات  صاحب السلطة الحقیقة المتمثل في رئیس 

وزیر لحكومة لیحل محله منصب الالذي اختفى منصب رئیس ا 2008للدولة من خلال التعدیل الدستوري لسنة 
  .ة بید رئیس الجمهوریة من أجل تنفیذ مشاریعه السیاسیةییعبأداة ط وهي

یضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول " من القانون العضوي ما یلي  18المادة نصت لقد قد 
بما یعني لیس باستطاعة أیة غرفة أن تضبط من جدول أعمال دون استشارة الحكومة وهو ما " عمال جلساتها أ

و هذا حسب وجهة یتیح لهذه الأخیرة حریة التدخل لتوجیه النشاط البرلماني قصد تحقیق السیاسة التي قررتها، 
   .«Miche DEBR »  "دو بري"  رأي الفقیه

جلساتها وكذا ترتیب و دید جدول أعمال الدورات العادیة بسلطتها الواسعة في تحإضافة إلى أن الحكومة 
التي  1996من دستور  118وفقا للفقرتین الثانیة والثالثة من المادة غیر عادیة طلب عقد دورة و المواضیع فیه، 

ویمكن ى أشهر عل) 4(عادیتین كل سنة ومدة كل دورة أربعة یجتمع البرلمان في دورتین " تنص على ما یلي 
 2/3أن یطلب من أو  الأول،أن یجتمع كذلك باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر  یمكن كذلك

   ."أعضاء المجلس الشعبي الوطني

عبر رئیس ومن ثمة نستشف أن الوزیر الأول بإمكانه استدعاء  البرلمان للانعقاد بطریقة غیر مباشرة    
    الجمهوري، وذلك من خلال تغطیة كامل الدورة بمشاریع القوانین التي تحتل الأسبقیة على أساس الاستعجال 

دراجها في جدول أعمال البرلمان واستبعاد بذلك اقتراح القوانین على مستوى م ش و، ومن ثمة یكون التأثیر من و  إ
، وما یعاب على المؤسس )2(اص التشریعي للبرلمانقبل الحكومة بهذا الأسلوب على أعمال أو الاختص

                                                             
  .234، المرجع السابق، صخلال التطور الدستوري الجزائري، السلطة التشریعیة من ولید شریط )1(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة  ،1996العلاقة بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة في إطار دستور محمد یاهو،  )2(
  . 44ص ،2012وزوا، تیزي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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الدستوري في هدا المجال هو قلة النصوص القانونیة المنظمة للانعقاد و استدعاء البرلمان بغرفتیه و عدم تحدید 
إلى خرق  )1(الإجراءات بصفة دقیقة غیر قابلة للأي تأویل أو مناورة حتى لا یؤدي بدالك للاستعمال هده الآلیة 

أو إصدار قوانین عضویة ) 02- 99(ور ومن ثمة لابدّ من تدارك النقص بإضفاء تعدیلات على ق ع الدست
                                                            . جدیدة تحدد و تنظیم إجراءات انعقاد و دعوة البرلمان

تفویضه للبرلمان أو هیئة أخرى و لا یمكن  رئاسيیحدد بالمرسوم التشریعیة  عمال الدورة أوبالتالي فإن جدول   
جدول أعماله وهو یعاني من هیمنة السلطة التنفیذیة سواء من  في ضبطلیس له الاختیار  أن البرلمانونلاحظ 

  .التي تسفر عدة نتائج رئیس الجمهوریة أو الحكومة

  لالیة النوابإن تدخل الحكومة في تحدید جدول أعمال البرلمان قد یفقد حریة  واستق_ 

و بتالي یتم یرغب النواب في إثرائها عدة قد  تمتع بها الحكومة قد تؤدي إلى استبعاد مواضیع تإن الأولویة التي  –
.                                                       ى النوابتأجیلها، هذا ما یشكل تهمیش لسلطة التقدیریة لد

تحدید جدول الأعمال قد یزید من غیاب النواب من المناقشات والإحساس بعدم الصیغة في هذه اعتماد  –
                                                                                .جدوى الحضور

     عدم وجود مسلك أخر للنواب یجعلهم مضطرون إلى مسایرة الشكلیات القانونیة رغم تصورها في  -  
یرى أن جدول أعمال البرلمان لابد أن " د وفرجیــة" كثیر من الفقهاء وعلى رئسهم موریسال یرى م، حیثنظره

وعلیه دون تحدید ترتیب أو لویتها  الحكومیة،أن یكون هناك نوع من الرقابة  هو سیدها، على یكون هذا الأخیر
  .الأقلیةوذلك خوفا من فرض الأغلبیة اقتراح قانونها على  فیه،

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة )الجزائر نموذجا(ا لحالات الدستوریة للانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا،بوقرن، توفیق ) 1( 

  .26، ص 2012الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة،
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  یخدم أبعاد سیاسیة بالدرجة الأولى ما بلیه نلاحظ أن الحكومة تضع أو ترتب وتتدخل في جدول الأعمال وع 
وسیلة هامة لعرقلة العمل التشریعي للبرلمان وذلك من خلال استبعاد اقتراحات القوانین عن جدول  وتشكیل ،  

ن تم إدخال اقتراح معین في جدول الأعمال ، وتمت المصادقة علیه  ،أعمال دورات البرلمان وجلساته وحتى وإ
المصادقة خلاف في بعض أحكامه مع مجلس الأمة عند إلى ال أو الاقتراح  النصقد یؤدي بهذا  ،في م ش و

ن و الوصول  إلى إبعاد هذا النص مجنة المتساویة الأعضاء، ها في اللّ الحكومة بتحكمّ علیه ومن ثمة تقوم 
  )1(.إصدار قرار بسحبه ، وبالتاليالتسویة 

  .الجهاز التنفیذي في المسائل المالیة دور تعزیز: ثالثا

رعایتها مة بتحضیر مشروع قانون المالیة و یظهر احتكار السلطة التنفیذیة للمجال المالي انفراد الحكو 
         المالي هي الدعامة الأولىعلى أساس أن الاختصاص .للمناقشة المحدودة على مستوى غرفتي البرلمان

الذهبي هو صاحب الاختصاص في المجال  هلدرجة كان البرلمان في عصر  )2(الركیزة الأساسیة لنشوء البرلمانو 
و مخططات التنمیة  المصادقة على قانون المالیةأهمیة كبیرة بما یخص المناقشة و  ، فقد كان البرلمان ذاتالمالي

ى تصویته على القوانین الضریبیة كل المعاهدات الملزمة لمالیة الدولة بالإضافة إلالاقتصادیة والاجتماعیة و 
  .  كذلك قانون التصفیة المتعلق بتنفیذ قانون المالیةو 

ن إرادة اختصاصه المالي لأنه یعبر عتبرز أهمیته و  ،وعلى أساس أن البرلمان هو الممثل الأسمى للأمة
  .نوبتالي الأصل العام أن إصدار قانون المالیة یكون من اختصاص البرلما الشعب،

بذالك الحكومة له لتسیطر حدود بوضع لكن نجد أن الممارسة العملیة قلصت من صلاحیات البرلمان 
لیصبح  ،یةخاصة بوضع قانون المالیة مستغلة في ذالك مجموعة من الآلیات الدستور  ،على الوظیفة التشریعیة

  . بعد ذالك المشرع الرئیسي بینما دور البرلمان كمشرع أصبح یتراجع
                                                             

  .235محمد أمایوف، المرجع السابق،ص )1(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع القانون الدستوري و علم التنظیم السیاسي ،كلیة الحقوق، إعداد القوانین في النظام الجزائريمحمد عفرون ،  )2(
  .44، ص 2007جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر، 
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  .حدود البرلمان في المجال المالي - 1

وقد اعتمدت الجزائر على النظام  ،یعرف قانون المالیة أنه قانون میزانیة الدولة التي تحدد لسنة المقبلة    
یصادق " من القانون العضوي 44الأوربي في إعداده،حیث یخول للحكومة وحدها تحضیره،وهدا ما أكدته المادة 

إیداعه طبقا للأحكام من تاریخ  )75(البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة و سبعون یوم 
تسمح للنواب باقتراح  نجد أنها1996من دستور 121لكن بالعودة إلى نص المادة  )1("من الدستور 120المادة 

باعتبار أنه في الحقیقة لا یوجد إطلاقا ما یسمى باقتراح ،قوانین تتعلق بالجانب المالي إلا، ذالك یبدو ظاهریا فقط 
  .المالیةقوانین 

المجلس  یودع قانون المالیة لدى )2(الیة الم بقوانینالمتعلق  24- 89من القانون  67واستنادا إلى المادة 
یحال بعدها إلى لجنة المیزانیة سبتمبر التي تسبق السنة المعینة ل 30في أقصى تاریخ وهو الشعبي الوطني 

  .التصویت علیهثم عرضه للمناقشة أمام النواب و  المالیة للم ش و لدراستهو 

 .برعایة الحكومة المناقشة المحدودة لقانون المالیة من طرف البرلمان - 2

ا القانون هذرغم الأهمیة البالغة التي یكتسبها قانون المالیة في نشاط الدولة إلا أن دور البرلمان في مناقشة    
تحت الرعایة السامیة للحكومة التي توجد على جمیع تتم ومناقشته دراسته أن ذالك ، محدودایبقى ضعیفا و 

  الذي الم ش و    بداع مشروع قانون المالیة لدى مكتالبرلمان بدایة بإیالإجراءات المتخذة على مستوى غرفتي 
بدوره یحیله على لجنة المالیة و المیزانیة التي تعقد جلسات خاصة لدراسته و التي غالبا ما یكون بحضور 

  )3(.الحكومة الممثلة في وزیر المالیة 

                                                             
  ).02- 99(من القانون العضوي رقم  44المادة  )1(

في  مؤرخ، 01یتعلق بقوانین المالیة،ج رع 1984جویلیة 07في  المؤرخ17- 84یعمل و یتمم القانون رقم  ،1989دیسمبر31،المؤرخ في 24- 89قانون رقم )2(
  المعدل و المتمم1990جانفي 03

  .110حمید مزیاني ، المرجع السابق، ص  )3(
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سبعون اجل أقصاه خمسة و  إضافة إلى ذالك فالبرلمان ملزم بالمصادقة على مشروع قانون المالیة في  
  .1996من دستور  120/8یوم من تاریخ إیداعه طبقا لنص المادة 

أما في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالیة من طرف البرلمان خلال هده المدة القانونیة فإن 
في حالة عدم ": وهذا بموجب المادة التي تنص، یتولى إصداره بموجب أمر له قوة قانون رئیس الجمهوریة

المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة بموجب أمر له قوة 
  )1("قانون المالیة

إلى  لسیطرة على القوانین المالیة التكمیلیة،هو امتداد تهیمن  على الجانب المالي و  السلطة التنفیذیةوعلیه ف
ملزمة بموجب المادة غایة ما تصدر بواسطة أوامر لا یجوز إطلاقا للنواب مناقشتها أو تعدیلها،كما أن الحكومة 

حیث یجب أن تختتم كل  البرلمان،من الدستور بتقدیم عرض عن استعمالها للاعتماد المالیة التي أقرها  160
غیر ممارسة من الجوهریة لكن تبقى هذه السلطة و المیزانیة ، تسویة قانون یت البرلمان على سنة مالیة بتصو 

  .البرلمان الجزائري بسب امتناع السلطة التنفیذیة عن تطبیق أحكام هذه المادة طرف

  . دور الحكومة في تسویة الخلاف بین غرفتي البرلمان: الفرع الثاني

ادق على القانون المحال علیه من المجلس الشعبي الوطني بدون لیس مؤكدا دائما أن مجلس الأمة یص
تعدیل من هنا جاءت فكرة اللجنة المتساویة الأعضاء وكیفیة الخلاف بین كل منهما،لهذا نقوم بتعریف اللجنة 

  ).ثانیا( تسویة الخلاف بین غرفتي البرلمان تحكم الحكومة في ثم) أولا(المتساویة الأعضاء

  .                                                                            نة المتساویة الأعضاءتعریف اللج: أولا

اللجنة متساویة الأعضاء بمثابة لجنة صلح التي تتولى دراسة النص موضوع الخلاف بهدف  دتع     
لحل الإجراءات المتبعة  تختلفو الوصول إلى نص نهائي لیعرض على الغرفتین للمصادقة دون مناقشة 

                                                             
   .1996من دستور  120/8المادة )1(
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من أسترالیا وأیرلندا، الهیئة التي تقرر   لشكل اجتماع الغرفتین في كیمثلا )1(أنظمة الدول باختلاف الخلاف
مثلما هو الحال هو  إجراء الصلح بخلاف بعض البرلمانات التي تتبع إلیة الذهاب والإیاب لینتهي الأمر بالصلح

  .في فرنسا

  . فرنساالأعضاء في المتساویة  جنةاللّ صلاحیات  - 1

ولذلك تسمح  )2(الأخذ و الردّ بین الغرفتین غیر مقید ،مع إمكانیة البقاء مالا نهایة على آلیة فرنسا تعتمد 
انعقاد اللجنة للفصل في النصوص للحكومة بعد قراءتین من طرف كل غرفة أو حتى بعد قراءة واحدة أن یطلب 

   .عجز البرلمان بفعل استمرار بین الغرفتین عن المصادقة على النصو  تجاوز حالة الانسدادالخلاف و 

  .رالجزائ صلاحیات اللجنة المتساویة الأعضاء في - 2

أحكاما تقریریة تتعلق باجتماع لجنة متساویة الأعضاء  في حالة حدوث  1996لقد تضمن دستور سنة     
یتضح أنه لم یتعرض إلى تشكیلة اللجنة  ،منه 120خلاف بین الغرفتین والرجوع إلى أحكامه خاصة المادة 

مة والعلاقات الوظیفیة مجلس الأ و ،ش وم اللیكون تنظمیها بقانون عضوي الذي ینظم المتساویة الأعضاء 
                                                                      )3(.بینهما وبین الحكومة لتكملة أحكاما دستوریة في هذا الشأن

التي تحتوي على إمكانیة أن یكون مشاریع القوانین  120كما یتضح من خلال المادة من خلال قراءة المادة   
ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیها، غیر أن م ش و، ات القوانین موضوع مناقشة من واقتراح

مناقشة المشاریع والاقتراحات ، و م شال حق على النص بحیث تعطي االفقرة الثانیة من نفس المادة تضع قیود
                                                             

الغرفتین فالأولویة لمحاولة  تتمتع أسترالیا بغرفة نواب یمثلون السكان في غرفة مجلس الشیوخ یمثلون الولایات السیئة و الإقلیمي وفي حالة حدوت خلاف بین )1(
وة تجتمع فبها على أساس تساوي الأعضاء من الغرفتین في حالة تحقیق الصلح بواسطة رسائل والتي تعد نوع من النظام الذهاب والإیاب وقد تلجأ أحیانا إلى ند

  .استحالة إیجاد، یقرر الحاكم العام حلا تلقائیا للغرفتین

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانونرحمة زیوش،  )2(
  .125ص  ،2011

  .125رحمة زیوش ، المرجع السابق،  ص  )3(
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 3/4ي الوطني ویكون المعروض علیها، بینما یناقش مجلس الأمة النص الذي یصوت علیه مجلس الشعب
                                                  )1(.ثلاثة أرباع

   .الأعضاءأهمیة اللجنة المتساویة  - 3

واكتشاف  نقائصجنة المتساویة الأعضاء الأداة الوحیدة والأساسیة التي تمكن من التشریع، والتفادي الاللّ تعد   
إلى جانب تسهیل  ،الأخطار والتغیرات في النصوص الأمر الذي یؤدي إلى تحسین العمل التشریعي وضبطه

تفوق السلطة التنفیذیة المؤهلة  إلىوتؤدي كذلك  )2(.عملیة تنفیذیة بصفة جیدة وسلیمة، بما یحقق أهداف المجتمع
بموجبه التدخل أو ترك النص عالقا  الذي یمكن  ،الحكومةلفائدة رئیس امتیاز  جنة مما یعدوحدها للاستدعاء اللّ 

   .على مستوى مجلس الأمة

    إن إشكالیة سكوت المشرع عن المدة القانونیة التي یشترط على اللجنة إرسال تقاریر نهائیة إلى 
 لتماطل إلىال في صالح الحكومة، مما أدى حالبرلمان، وذلك في حالة دراسة النص والاتفاق علیه هو بطبیعة ال

تعطیل العدید من  ثبتفي دراسة النصوص القانونیة، إن لم نقل الانعدام حتى من الناحیة العملیة حیث أ
نص قانوني یجبرهم على  دفي ذلك إلى عدم وجو السبب  السابقةأرجع رؤساء الحكومات و النصوص القانونیة، 

  )3(هذه اللجنة  خلال مدة زمنیة محددة  استدعاء

إن عدم الاستدعاء هذه اللجنة هو تعطیل للقانون المصادق علیه من طرف الغرفة الأولى التي تمثل    
من الدستور یلتزم رئیس الجمهوریة بإصدار القانون في  126، لأنه بالرجوع إلى  نص المادة )4(الإرادة الشعبیة

                                                             
، مجلة الاقتصاد القضائي، مخبر أثرا لاجتهاد القضائي على اللجّنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، رضا همیسي و سخو محمد لم )1(

  .402حركة التشریع، العدد الرابع،جامعة محمد خضر، دون سنة طبعة ، ص

  .130زیوش ، المرجع السابق، ص رحمة )2(

  .ص 130، رحمة زیوش المرجع السابق)3(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائريرابح شامي،  )4(
  .78، ص 2012بكر بلقا ید، تلمسان ، 
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ز هذه المدة في الحالتین، تكمن الأولى ابتداء من تاریخ تسلیمه إیاه ویمكن له تجاو ) 30(أجل ثلاثین یوما 
قها  بإخطار المجلس الدستوري من طرف السلطات المختصة بذلك أما الحالة الثانیة تكون خاصة بإجراء یبتعل

                                                                                                .مداولة ثانیة في القانون ثم التصویت علیه یشترط أن یقدم خلال ثلاثین یوم لتاریخ إقراره

في حدود معقولة وكان ذلك من  الاجتماع اللجنةوعلیه فإن على المؤسس الدستوري لابد له أن یحدد المدة      
حالة من الأحوال أن تتجاهل  یةلأن لا یمكن للحكومة بأي تقدم بها أحد النواب فیما مضى بین التوصیات الت

أیضا بالمدة كما سبق ید قو بالمقارنة نجد أن رئیس الجمهوریة هو م لها،الاختصاصات والصلاحیات المحدد 
  .                                           الذكر

  . تحكم الحكومة في تسویة الخلاف بین غرفتي البرلمان: ثانیا

رفتین هو حق منحه المؤسس الدستوري لسلطة التنفیذیة الممثلة  كما سبق إن حق تسویة الخلاف بین الغ
من القانون  87حل الخلاف طبق للمادة ت طرف الوزیر الأول، تبدأ إجراءا استدعاء اللجنة من الذكر حیث یتم

                                          )1(أعضاء ) 10(یحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة الأعضاء بعشرة "العضوي التي تنص 

جنة المتساویة الأعضاء باعتبارها لجنة إلیه في نص المادة أن اللّ  الإشارةومن ثمة نلاحظ كما سبق  
مختلطة تتكون من غرفتي البرلمان بالتساوي والتي یحدد بعشرة أعضاء عن كل غرفة، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 

جنة المتساویة الأعضاء، ویكون حیث یقوم مكتب المجلس بتعیین ممثلیه في اللّ و، ش م ليمن النظام الداخ 65
  .من بینهم خمسة احتیاطیین للاستخلاف في حالة الغیاب

جنة المتساویة الأعضاء هو أن أعضاء ولعل ما یلاحظ أن طریقة تعیین ممثلي الغرفة السفلى في اللّ 
         إطلاعا بالتالي لأكثر إقناعا بوجهات نظر المجلس الشعبي جنة المكلفة بدراسة النص هم أكثر اللّ 

                                                             
   ).02- 99(من القانون العضوي  87 المادة ) 1(
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جنة المتساویة طریقة تعیین ممثلیها في اللّ إلى الوطني، وبالمقابل فإن النظام الداخلي لمجلس الأمة لم یتطرق 
                                                                                                      )1(.الأعضاء، مما یعني أن رئیس مجلس الأمة هو الذي یقدم بذلك

      .إجراءات عمل اللجنة المتساویة الأعضاء - 1 

الأعضاء عن كل نص قانوني بالتناوب إما في مقر المجلس الشعبي الوطني أو جنة المتساویة تجتمع اللّ 
وتقوم بالانتخاب مكتب لها من بین سنا ،یعقد الاجتماع الأول بدعوة من أكبر أعضاءها  الأمة،مجلس في مقر 

جنة من ضمن أعضاء الغرفة التي ویكون رئیس اللّ اثنین، أعضاءها ویكون من رئیس ونائب رئیس ومقریین 
جنة ل غرفة ویقوم بذلك اللّ لك جنة على أن یكون نائبا الرئیس من الغرفة الثانیة وینتخب مقررتجتمع بمقرها اللّ 

                                                                  )2( .جنةبدراسة الأحكام محل الخلاف التي أحیلت على اللّ 

جان الدائمة من حیث دراسة وتكون الإجراءات المتبعة في هذا الصدد هي نفس الإجراءات المتبعة في اللّ    
عداد تقریر تم التصویت علیهالنص والمناقشة                                                     .وإ

                                                                            .الأعضاءحضور الحكومة اجتماع اللجنة المتساویة  - 2 
جنة، وأن تستمع اء الحكومة حضور أشغال اللّ عضلأإن اجتماع اللجنة بمقر المجلس الشعبي الوطني یمكن 

جنة مع وجوب أن یرسل رئیس اللّ  أن الاستماع إلیه مفید لأشغال ترىلكل من أعضاء البرلمان أو أي شخص،
  رئیس الغرفة إلىطلب استماع لعضو البرلمان 

جنة بأكثر من اللّ  التي ینتهي إلیها العضو المعني، وبذلك یكون المشروع قد مكن الحكومة من أن تشارك عمل
                                        )3(جنة یر على إرادة اللّ ثأتوزیر هذا الحضور الوزاري له 

                                                             
  .79رابح شامي ، المرجع السابق، ص )1(

 .45إیمان الغربي، المرجع السابق ، ص  )2(

  .46، ص إیمان غربي المرجع السابق )3(
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جنة جنة في اقتراح نص حول الأحكام محل الخلاف، وهي الأحكام التي تقدم اللّ وتتمثل مهمة اللّ  
                                                                                                   )1(.جنةنواة الاقتراح التي تتبناه اللّ المختصة على مستوى  مجلس الأمة ومن ثمة یكون لهذه الأخیرة 

عدادها  الشروط الواجب توفرها في النظام مع ویكون على مجلس الأمة تقدیم الملاحظات والتوصیات وإ
  )02- 99(ق ع من 63و 40نص المادة  الداخلي لمجلس الدولة وذلك حسب

جنة المختصة تقریرها عن أیام تحسب من تاریخ توزیع اللّ  )3(ثلاثة وأعطى المؤسس الدستوري مهلة 
 لإقناعهمالملاحظات المقدمة كتابیة من أجل مناقشتهم في الأمور المطروحة من طرفهم  تكون و، النص

   .بالتوضیح أو السحب

جنة المختصة بحل الخلاف أن تبدي توصیات أما من الملاحظات فهي من وعلیه یكون اللّ    
  .الأعضاءاختصاص النواب أو 

لأن التوصیات هي  ،وبالتالي یكون مجلس الأمة قد أبدى ملاحظاته حول الحكم محل الخلاف   
تارها القانون إحداثها على النص المقدم إلیها، ولكن تحت التسمیة التي اخجنة المختصة تعدیلات ارتأت اللّ 

تعدیلات "والتي تعبر عن تخوف المشرع من الموضوع في الملابسات إذا ما سماها  )02 - 99(العضوي رقم 
." )2(                                                                                         

تسلیمها إلى رئیس الغرفة التي بجنة یقوم الرئیس اللّ جنة المتساویة الأعضاء من إعداد تقاریرها بعد إنهاء اللّ 
لجنة وهذا الأخیر یقوم بتسلیمه إلى الوزیر الأول، الذي یبلغ بدوره إلى رئیس الغرفتین رغبة من انعقدت فیها الّ 

عرض ب وفي هذه الحالة تقوم الحكومة لجنة المتساویة الأعضاء للمصادقة علیه،الحكومة في عرض نص الّ 
وذلك حسب المادة ؛ م ش و ثم یحال إلى مجلس الأمة الالأعضاء على ،جنة المتساویة أعدته اللّ  النص الذي

ء جنة المتساویة الأعضاتعرض الحكومة النص الذي أعدته اللّ " من القانون العضوي التي ینص على  95/1

                                                             
  .40، ص 2004الجزائر،   ،دیسمبر،7،العددمن الدستور البرلماني120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري ، )1(

  .48إیمان الغربي، المرجع السابق، ص )2(
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الإشارة  روما تجد )1( " من الدستور 120على الغرفتین لمصادقة علیه طبقا للإجراء المنصوص علیه في المادة 
أنه لا یمكن لها إجراء  من القانون العضوي 95من القانون الدستوري والفقرة الثانیة من المادة  120إلیه أن المادة 

  .الحكومة   تعدیلات دون موافقة 

بالتالي في نهایة الأمر یعود إلى الحكومة التي توافق أو ترفض إدخال تعدیلات على اقتراح النص  و
                )2(.فإننا تكون أمام عدة احتمالات، لجنة المتساویة الأعضاء إلى الغرفتینالّ ذي أعدته ال

جنة المتساویة بخصوص الأحكام محل هو أن یصوت المجلس الشعبي الوطني على اقتراح الصادر من اللّ  - 
الخلاف، وهنا لا إشكال یطرح والنص یستكمل مسار دخوله حیز النفاد                                                                

  .            وافقت علیه الحكومةأن یصوت م ش و وعلى الاقتراح لكن بعد إدخال تعدیلات علیه  - 
  .                   أن یتمسك م ش و بتعدیلات بالرغم من رفض الحكومة لهذه التعدیلات –
ففي الاحتمالین الآخرین فالاقتراح لن یعرض على مجلس الأمة أصلا لأن مجلس الأمة لا یعرض علیه إلا    

  . والنصوص المصوت علیها من طرف م ش 
ش و على الاقتراح لكن یجب الأخذ م أما الاحتمالات الواردة من جهة مجلس الأمة فهي مرتبطة أساسا بموافقة 

أیضا أن مجلس الأمة یتمتع بحق إدخال تعدیلات شأنه في ذلك شأن م ش و بعد موافقة ر بعین الاعتبا
  :الحكومة ومن هذه الاحتمالات

الحالات ولا تطرح أیة  افق علیه م ش و وهذه الحالة معناها زوالموافقة مجلس الأمة على الاقتراح الذي و  - 
  .إشكال

موافقة مجلس الأمة على الاقتراح الذي وافق علیه المجلس الشعبي الوطني ولكن بعد إدخال تعدیلات علیه  - 
  صادق  الأمةوبعد موافقة الحكومة، لكن الواقع العملي نرى أن مجلس 

   )3(.المصوت علیها من طرف مجلس الشعبي الوطني ولم یحاول إدخال أي تعدیلاتجنة دائما على اقتراح اللّ  
                                                             

  ).02- 99(من القانون العضوي  95و المادة ،  1996من الدستور  120/2المادة  )1(

  .68بوزیدي الأزهاري، المرجع السابق، ص ، المرجع السابق ، ص) 2(
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و وهذا الاحتمال نادر الحدوث على اعتبار أن . رفض مجلس الأمة للاقتراح الذي وافق علیه المجلس ش- 
راح الذي جنة هي التي تشكل نواة الاقتلت إلى اللّ یالاقتراحات مجلس الأمة بشأن الأحكام محل الخلاف والتي أح

   .لجنةتبناه الّ 

موافقة مجلس الأمة الاقتراح مع إدخال تعدیلات جدیدة بموافقة الحكومة بحسب التعدیلات التي قد یكون م ش - 
لجنة المتساویة الأعضاء و قد أدخلتها بموافقة الحكومة فهي هذه الحالة العملیة التشریعیة تستمر تنجم على الّ 

بهذا القدر لنصل في النهایة أنه في مطلق الأحوال فإذا الم تتوصل الغرفتان إلى العدید من الحالات لكن تكتفي 
من الدستور  12/06ما یستدعي تطبیق أحكام المادة ،جنة یعد من قبیل استمرار الخلافاتفاق حول اقتراح اللّ 

جنة اللّ  إذا لم تتوصل الغرفتان على أساس نتائج" التي تنص ) 2- 99(من القانون العضوي  96والمادة 
ذا استمر الخلاف، تسحب الحكومة النص  من ثمة و  )1(" المتساویة الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، وإ

یتكون اجتماعها ونظرها إلى الموضوع  التيلجنة المتساویة الأعضاء هي هیئة تابعة لسلطة التنفیذیة نرى أن الّ 
  .من طرف الوزیر الأول

           راحات  القوانین المقدمة من طرف البرلمان، قد عرفت ضعفا ملحوظا نستنتج مما سبق ذكره أن اقت   
متعددة منها ما یتصل  بالشروط  الشكلیة و الموضوعیة التي فرضتها النصوص والأسباب في ذالك  متنوعة  و 

إغفال التوجهات القانونیة لممارسة هدا الحق، ومنها ما یعود لدرجة و ثقافة و تكوین النواب و المستوى دون 
  .الحزبیة و السیاسیة 

وبتالي نجد أن السلطة التنفیذیة هي المنفذ و المسیطر و الموجه الأساسي للبرلمان من خلال استحواذه  
على آلـــیــات و وسائل هامة، تسمح له من تجرید  البرلمان  من اختصاصه الأصیل خاصة بـــاـــلنسبة لرئـیــس 

                                                             
  .68جع السابق ، ص بوزید لزهاري، المر  )1( 

  ).02- 99(القانون العضوي رقم من  96المادة ) 2( 
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من  119هو الصاحب الفعـلـــي لسلطة المبادرة بمشاریع القوانین، بالرغم من نص المادة  الجمهوریة الذـــي یكون
  .الدستور

قضى على كل أمر لدى الحكومة و على رأسها  2008أكثر من ذالك نجد التعــدـــیـــل الدستوري  لسـنــة و   
فقط لتنفیذ رئیس الجمهوریة سیاسته العامة الوزیـــر الأول  في مشاركته المبادرة بمشاریع القوانین و أصبح وسیلة 

  .في حكم الدولة، بطریقة غیر مباشرة من خلال عدم إمكانیة تسجیل أي مشروع في جدول أعمال البرلمان

عن طریق الحكومة التي تشرف على جدول أعمال البرلمان وتدخل بذالك في صلاحیات الهیئة 
لرئیس الجمهوریة بامتلاكه هذا الأخیر سلطة تعیین رئیس التشریعیة،هذه الحكومة التي أصبحت هیئة تابعة 
الوزیر الأول وبتالي من له سلطة التعیین، و له سلطة  2008الحكومة الذي أصبح في التعدیل الدستوري لسنة 

العزل ومن ثمة یصبح الوزیر الأول الشخصیة التابعة لرئیس الجمهوریة و بتالي جمیع أعماله هي خاضعة 
  .لجمهوریة بصفة مباشرةلرقابة رئیس ا

ومن خلال هذه الدراسة  یتضح  لنا جلیا أن الســــلـــطات و الصلاحیات التي  یتمتع  بها الم ش و  بالرغم  
      الهشاشةة یتسم بالضعف و من اعتراف الدستور الجزائري بالسیادة و الاستقلالیة إلا أنه دوره في الحیاة السیاسی

  )1(.سیاسیة و الدستوریةوهذا ما أكدته الدراسات ال

نرى أن مشاریع القوانین هي التي )2().2012،2013،2014(ومن خلال حصیلة الأداء التشریعي لسنة    
تطغى على الأداء التشریعي، في حین نجد غیاب مبادرة النواب حتى من ناحیة المصادقة النهائیة علیها، ومن 

علیه السلطة التنفیذیة و هذه الأخیرة تهیمن على البرلمان بآلیة  ثمة یمكن الحكم على أن البرلمان الجزائري تهیمن
  .البرلمان أعمالاستعجال مشاریع القوانین و عرقلة اقتراحات القوانین المقدمة من النواب عن طریق تحدید جدول 

                                                             
حیت تم تحلیل صلاحیات  2013أقرت بعض الدراسات مثل سعید بالشعیر في كتابه السلطة التشریعیة لطبعة لقد ) 1(

، كما توجد بعض الدراسات حول الوضع التشریعي للبرلمان في الدول العربیة التي تأكد هشاشة 1996البرلمان في دستور 
  .العربیة بوجه عام الوضع في البرلمانات

     wwww. Mrp. gov. dzالموقع الإلكتروني، للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،  )2(
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وأكثر من ذالك نجد رئیس الجمهوریة یمكن له أن یضع حدّود للبرلمان إذا ما قام بمعارضته عن طریق أداة الحل 
ویمكن بذالك التوجه مباشرة نحوى السلطة التنفیذیة الممثلة في الحكومة في حالة اشتداد الخلاف بین البرلمان و 

  .التنفیذیةكم بنفسه بین السلطة التشریعیة و الشعب لیح

قد أعطي لرئیس الجمهوریة مكانة هامة في النظام  1996كما أن التشریع بأوامر في ظل دستور  
ذالك و  السیاسي الجزائري من خلال سلطة التشریع في كل المسائل ممّ یجعله مشرّعا أصیلا في مواجهة البرلمان

  .124مادةدون إغفال الحالة الاستثنائیة بنص ال 1996من دستور  124من خلال نص المادة 

مكانیة اتخاذ جمیع        وعلیه فالرئیس الجمهوریة یمسك بقبضته كلا من السلطة التشریعیة و التنفیذیة  وإ
  .الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ظرف من الظروف التي یمكن أن تهدد امن الدولة

ات ومن ثمة على للمؤسس الدستوري إعادة  النظر في بعض الإصلاحات، حتى یحدّد صلاحی 
السلطات العامة تحدیدا واضحا غیر قابل للتأویل و حتى یمكن إقامة العلاقات بین السلطات خاصة السلطة 

  . التشریعیة و التنفیذیة على أساس فصل السلطات مع تحقیق نوع من التعاون من خلال قنوات تشریعیة مقننة
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 .خلاصة  الفصل  الثاني

وترجم ذالك من خلال  صلاحیة التشریع للبرلمان كاختصاص أصیل، 1996 لقد منح دستور   
  .قوانین عادیة القوانین عضویة و الضمن مجالین هما  لف الذكرامن دستور الس) 123،122( المادتین

ویتضح ذالك من خلال  ،العادیةالقوانین العضویة لها مكانة سامیة على القوانین  وما یلاحظ أن
مع ذالك فإنه یؤخذ على المؤسس  الإجراءات التي تخضع لها الأولى وخاصة الرقابة الدستوریة الوجوبیة،

  .وذالك مساس بحق التشریع الممنوح للبرلمان  الدستوري تحدیده لمجال القوانین العضویة

ها في مجالات كثیرة وتعتبر أوسع من مجال وبالعودة إلى مجال القوانین العادیة فإن المشرع ذكر     
  .لها أهمیة قصوى تجعلها ضمن القوانین العضویة التي نه یلاحظ تداخل بعض المجالاتألا ، إالقوانین العادیة

ومن  الفحص،المبادرة بالقوانین ثم الدراسة و وتمر العملیة التشریعیة في عمومها بمراحل ابتدءا بمرحلة     
ن سیادة في الأداء وما یلاحظ على العملیة التشریعیة أن غرفتي البرلمان لما تتمتع م ،اقشةثمة التصویت والمن

نه یبقى مجلس الأمة یقتصر دوره على التصویت على القانون لا غیر لتكون العملیة التشریعیة أالتشریعي إلا 
  ).م ش و( هي حكرا على الغرفة الأولى فقط

دور في المجال التشریعي من خلال آلیة التشریع بأوامر  لها كما أنه یمكن القول أن لسلطة التنفیذیة   
هذه الأوامر التي أخضعها  أو الاستثنائیة، سواء في الحالات العادیة 1996من دستور  124بنص المادة 

لیصل الأمر كذالك المجال صلاحیة  ،المؤسس الدستوري إلى موافقة البرلمان في أول انعقاد له دون حق التعدیل
ه الحالة ذجمهوریة ویكون دور البرلمان في هإبرام المعاهدات التي تعتبر هي الأخرى اختصاص أصیل لرئیس ال

  .1996من دستور  97لك بنص المادة دور استشاري لا غیر و ذ

لا یستهان به في المجال لنصل فیما بعد إلى القطب الثاني لسلطة التنفیذیة وهي الحكومة التي لها دور  
لك من خلال سلطة التشریعیة في أداء عملها وذالتشریعي عن طریق الوسائل التي تمكنه من اغتصاب دور ال

سلطة التشریع بواسطة مشاریع القوانین و التدخل في وضع جدول أعمال البرلمان و أكثر من ذالك السعي إلى 



 .خلاصة الفصل الثاني
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المجال المالي الذي اقتصر اختصاص إلى ذلك ف ض ن،إیجاد الحلول إذا كان هناك خلاف بین الغرفتی
  .على المصادقة فقط و في أضیق الحدود فیه البرلمان
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 .خاتمة

لبنات الأساسیة في النظم الدستوریة خاصة في الأنظمة البرلمانیة، وذلك  تشكل السلطة التشریعیة إحدى الّ
على أساس مبدأ الفصل بین السلطات والذي یتضمن تحدید صلاحیات كل سلطة من السلطات مع التعاون 

بینهما، خاصة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وعلى هذا الأساس یعتبر اختصاص سن القوانین  المتبادلوالتأثیر 
  .ساسیة للسلطة التشریعیةالأمن الوظائف 

تحوز السلطة التشریعیة مكانة متمیزة في النظم السیاسیة ممثلة في غالب الدول بهیئة تدعى البرلمان، فأخذ 
ومن ذلك الرقابیة منها و التشریعیة، ، ویضطلع بعدة اختصاصات  الغرفة ةثنائیالأخیر شكلین هما أحادیة و هذا 

  .البرلمان الجزائري

نصل إلى النتائج  1996من خلال دراستنا لموضوع الأداء التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور و 
  :التالیة

تطورات عبر مراحل  الدیمقراطیة النیابیة منذ الاستقلال و التي عرفت مجموعة منلقد تبنت الجزائر 
بنظام  الأمر أحادیة الغرفة مقترنة مختلفة في النظام السیاسي الجزائري ، فلقد تبنى المؤسس الدستوري في بادئ

، لیكرس ثنائیة الغرفة البرلمانیة 1989ن الدیمقراطیة النیابیة التعددیة الحزبیة في دستوراالحزب الواحد، ومن ثم اقتر 
بكل       م نعرف إلى یومنا هذا مؤسسة تشریعیة قادرة على أداء وظائفها، ومع ذلك ل1996في دستور 

نعكس الثنائیة على الأداء البرلماني بشكل كبیر بل بقي الوضع تقریبا كما كان علیه في إطار استقلالیة، ولم ت
  .الأحادیة الحزبیة

جب سیاسة التقویم و ا الجزائر بمنلاحظ أیضا أن عملیة إنشاء مجلس الأمة كغرفة برلمانیة ثانیة التي اتخذته
الوطني وعصرنه وتقویم النظام المؤسساتي، فقد حققت أهم أهدافها السیاسیة، حیث التحقت بذلك بركب النظم 
والدول التي تطبق الثنائیة البرلمانیة ، بما یضمن التوازن بین السلطات واستقرار مؤسسات الدولة وتوسیع وتعمیق 

دي، فمجلس الأمة ساهم إلى جانب المجلس الشعبي الوطني بالتنسیق مع السلطة التمثیل الدیمقراطي التعد
  .التنفیذیة في عملیة تقنین سیاسة الإصلاحات و التنمیة الوطنیة ولترسیخ قیم دولة القانون و الحكم الراشد
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أصبح مجلس الأمة مؤسسة دستوریة یدعم باقي المؤسسات السیاسیة من تنفیذیة وقضائیة، وكذا 
  .سات الدولة الأخرى كالمجلس الدستوري، ومن جملة هذه الأسباب تم إنشاء مجلس الأمةمؤس

اعتمد المؤسس الدستوري في تشكیلة غرفتي البرلمان على أسلوبي التعیین والانتخاب، كما تم تنظیمهما 
التشریعي ومن جهة ثانیة أعطى للبرلمان جملة من الاختصاصات أهمها الاختصاص  مكاتب ولجان، وفق

، فالعمل التشریعي لم یعد یمارس من قبل رمن الدستو  98كحق أصیل، وله السیادة الكاملة في ذلك بحكم المادة 
لا أن الدستور في تشكیلة غرفتي البرلمان سواء من حیث التشكیلة أو  غرفة واحدة بل تم تدعیمه أخرى، وإ

متیازات، إلا أن ذلك لم ینعكس على أداء البرلمان الاختصاص، كما منح المشرع الجزائري النواب ضمانات والا
  .في المجال التشریعي بل على العكس من ذلك قد بدا ضعیفا من حیث الكم والنوع

      ضف إلى ذلك وبحكم الممارسات الدستوریة تأكد أنه لم یعد سیدا في إعداد القوانین والمصادقة 
ه التشریعي من طرف السلطة التنفیذیة الممثلة أساسا علیها، خاصة في ظل التدخل اللامتناهي في اختصاص

على مركزه إلا أنها  1996في رئیس الجمهوریة والذي على الرغم من التغیرات الهامة التي جاء بها دستور 
انصبت في مجملها على تزویده بصلاحیات تشریعیة واسعة تجعله المشرع الأصلي بدلا من البرلمان لا سیما 

  .لاستثنائیةفي مجال الظروف ا

ویظهر ذلك جلیا من خلال حق المبادرة  ،وتعتبر الحكومة هي كذلك لها دور في المجال التشریعي
بالقوانین، وتحكمه في ضبط جدول أعمال البرلمان، وبذلك یرجع التفوق الحكومي في المجال التشریعي لسرعة 

   توى الأجهزة اللامركزیة في كافة إقلیم الوصول إلى المعلومات وتحكمها بالأدوات الفنیة والإداریة على مس
تمتاز بفقدان عنصر المبادرة   الدولة، ویتبین من حصیلة النصوص القانونیة المتبعة لفترات تشریعیة أن الحصیلة

  .من قبل النواب حیث معظم النصوص القانونیة التي تمت المصادقة علیها بمبادرة من الحكومة
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  .الاقتراحات_ 

  :الحلول لمواجهة المعوقات التي تحول دن أداء برلماني فعال و هي كالآتياقتراح بعض  وعلیه حاولنا

في وجود مجلس الأمة كغرفة ثانیة، والتوجه إلى أحادیة الغرفة ممثلة في المجلس الشعبي إعادة النظر 
  .الوطني وذلك مسایرة للتغیر الذي شهدته مختلف الأنظمة السیاسیة في العالم

البرلمان في مجال المبادرة التشریعیة، و التقلیل من هیمنة المشاریع الحكومیة على حساب تدعیم حدود 
اقتراحات القوانین، و العمل على إشراك مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین وتعدیلها مثلما هو الحال بالنسبة 

ولیة خاصة في القطاعات للمجلس الشعبي الوطني، مع توسیع مجال تدخل البرلمان في مجال المعاهدات الد
الإستراتیجیة الحساسة جدا و التي تعرف نماءا كبیرا، والعمل على إشراك مجلس الأمة في عملیة التصویت على 

  .القوانین التي یطلب رئیس الجمهوریة المداولة فیها ثانیة

بمنح أعضاء الحد من تدخل الحكومة في عمل اللجان البرلمانیة عند دراسة اقتراحات القوانین، وذلك 
غرفتي البرلمان كامل الاستقلالیة في تحدید شكل المناقشات حول مبادرات النواب، بالإضافة إلى وضع قیود 
لحریة الوزیر الأول في استدعاء اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء بتحدید أجل معین یمكن له  من خلاله 

نیتین، وبفوات هذا المیعاد تنعقد اللجنة البرلمانیة بقوة القانون، استدعاؤها بغرض تسویة الخلاف بین الغرفتین البرلما
  .وذلك تفادیا لانسداد مسار اكتمال العمل التشریعي

إسناد مهمة إصدار القوانین الحائزة على موافقة غرفتي البرلمان إلى رئیس مجلس الأمة، باعتباره 
  .یس المجلس الشعبي الوطني إن تعذر ذلكالشخصیة الثانیة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة أو إلى رئ
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).01(الملحق رقم   

.2012ــــ  2007الفترة التشریعیة السادسة   

.2011دورة الخریف   

)1(.على مستوى المجلس الشعبي الوطني القوانین قید الدراسة  

تاریخ التصویت 
.على المشروع  

تاریخ المناقشة 
.العامة  

تاریخ 
عرض 

الوزیر أمام 
.اللجنة  

اللجنة 
.المختصة  

تاریخ 
.الإیداع  

تاریخ 
العرض 

على 
مجلس 
.الوزراء  

تاریخ 
العرض 

على مجلس 
.الحكومة  

القطاع 
 المعني 

انین قید الدراسة القو 
على مستوى 

المجلس الشعبي 
. الوطني  

02/11/2011  04 -
04/10/

2011 

15/09/
2011.  

لجنة الشؤون 
القانونیة و 
الإداریة و 
 الحریات 

04/09/
2011.  

28/08/
2011 

17/08/
2011.  

وزارة 
الداخلیة و 
الجماعات 

 المحلیة 

قانون  مشروع – 01
یتعلق بنظام  عضوي

.الانتخابات  

                                                             
 (1  .المرجع السابق، الموقع الإلكتروني لوزارة العلاقات مع البرلمان )
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03/11/2011.  06/10/
2011.  

14/09/
2011.  

لجنة الشؤون 
و  القانونیة

الإداریة و 
.الحریات  

04/09/
2011.  

28/08/
2011.  

14/06/
2011.  

قانون مشروع - 02 وزارة العدل 
یحدد حالات  عضوي

التنافي في العهدة 
 البرلمانیة 

03/11/2011.  13/10/
2011.  

14/09/
2011.  

لجنة الشؤون 
القانونیة و 
الإداریة و 

.الحریات  

04/09/
2011.  

28/08/
2011.  

17/08/
2011.  

قانون مشروع - 03 وزارة العدل 
یتعلق  عضوي

 بالأحزاب السیاسیة 

06/12/2011.  23 -
24/11/

2011 

30/10/
2011.  

لجنة الشؤون 
القانونیة و 

.الحریات  

29/09/
2011.  

11/09/
2011.  

29/08/
2011.  

وزارة 
الداخلیة و 
الجماعات 

.المحلیة  

قانون مشروع - 04
یتعلق  عضوي

.بالأحزاب السیاسیة  

02/11/2011.  18 -19-
20/10/

2011.  

03/10/
2011.  

لجنة المالیة 
.و المیزانیة  

20/09/
2011.  

11/09/
2011.  

24/08/
2011.  

وزارة 
.المالیة  

قانون مشروع - 05
یتضمن  عضوي

.قانون المالیة  
14/12/2011. و  28  16/10/ لجنة الثقافة  25/08/ 11/09/ إلى  24من  وزارة  قانون مشروع - 06
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29/11/
2011.  

2011. و الاتصال و  
.السیاحة  

2011.  2011.  29/08 /
2011.  

یتعلق  عضوي الاتصال
.بالإعلام  

13/12/2011.  27 
/28/11و

2011.  

11/10/
2011.  

لجنة الشباب 
و الریاضة و 

النشاط 
.الجمعوي  

26/09/
2011.  

11/09/
2011.  

17/08/
2011.  

وزارة 
الداخلیة و 
الجماعات 

.المحلیة  

 انونمشروع ق - 07
.یتعلق بالجمعیات  

18/01/2012.  
 
 

 

03 -
04/01/

2012.  

22/12/
2011.  

لجنة الشؤون 
القانونیة و 
الإداریة و 

.الحریات  

04/09/
2011.  

28/08/
2011.  

22/05/
2011.  

وزارة 
الداخلیة و 
الجماعات 

.المحلیة  

 انونمشروع ق - 08
.یتعلق بالولایة  
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)02(الملحق رقم   

.2012- 2007الفترة التشریعیة السادسة   

.2011دورة الخریف   

)1(.القوانین قید الدراسة على مستوى مجلس الأمة  

تاریخ التصویت على 
.النص  

تاریخ المناقشة 
.العامة  

تاریخ عرض الوزیر 
.اللجنةأمام   

.اللجنة المختصة .القطاع المعني  قوانین قید الدراسة على ال 
. مستوى مجلس الأمة  

24/11/2011.  20-
21/11/2011.  

14/11/2011. لجنة الشؤون القانونیة و  
.الإداریة و حقوق الإنسان  

وزارة الداخلیة و 
.الجماعات المحلیة  

 مشروع قانون عضوي-01
. یتعلق بنظام الانتخابات  

24/11/2011.  22/11/2011.  17/11/2011. لجنة الشؤون القانونیة و  
.الإداریة و حقوق الإنسان  

.وزارة العدل  مشروع قانون عضوي-02 
یحدد حالات التنافي مع 

.العهدة البرلمانیة  
24/11/2011.  23/11/2011.  17/12/2011. لجنة الشؤون القانونیة و  

.الإداریة و حقوق الإنسان  
.العدلوزارة  مشروع قانون عضوي -03 

یحدد كیفیات توسیع تمثیل 

                                                             
.وزارة العلافات مع البرلمان، المرجع السابق   (1)  
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المرأة في المجالس 
.المنتخبة  

22/12/2011.  19/12/2011.  15/12/2011. القانونیة و  نلجنة الشؤو  
.الإداریة و حقوق الإنسان  

وزارة الداخلیة و 
.الجماعات المحلیة  

 مشروع قانون عضوي-04
.یتعلق بالأحزاب السیاسیة  

16/11/2011.  14-
15/11/2011.  

10/11/2011. لجنة الشؤون الإقتصادیة  
.و المالیة  

.وزارة المالیة یتضمن  انونمشروع ق-05 
قانون المالیة لسنة 

2012.  
22/12/2011.  21/12/2011.  19/12/2011. لجنة الثقافة و الإعلام و  

.الشبیبة و السیاحة  
.وزارة الإتصال  قانون عضويمشروع -06 

.یتعلق بالإعلام  
30/01/2012  .  

 
 

25-
26/01/2012.  

23/12/2012. لجنة الشؤون القانونیة و  
.الإداریة و حقوق الإنسان  

وزارة الداخلیة و 
.الجماعات المحلیة  

یتعلق  انونمشروع ق-07
.بالجمعیات  

 
30/01/2012.  25-

26/01/2012.  
23/01/2012. لجنة الشؤون القانونیة و  

.حقوق الإنسانالإداریة و   
وزارة الداخلیة و 

.الجماعات المحلیة  
 انون عضويمشروع ق-08

.یتعلق بالولایة  
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)03(الملحق رقم   

)1(.ع العهدة التشریعیة السادسةحصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال التشریعي ــــــ دورة الربی  

.لجان مجلس الأمة لجان المجلس الشعبي  
.الوطني  

 

نة تاریخ عرض الوزیر أمام اللج
.المختصة  

تاریخ عرض الوزیر أمام 
.نة المختصةاللج  

.النص .الرقم   

لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة 
.حقوق الإنسانو   

لجنة الشؤون القانونیة و 
.الإداریة و الحریات  

المؤرخ في  01-12یتضمن الموافقة على الأمر رقم  انونمشروع ق-
الذي  2012فبرایر سنة  13الموافق  1433ربیع الأول عام  20

یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 
.البرلمان  

01 

ستماع إلأى السید وزیر العدل الا
مارس  21حافظ  الأختام یوم 

2012.  

السید وزیر  ىستماع إلالا
العدل حافظ الأختام یوم 

.2012مارس  08  
لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة 

.و حقوق الإنسان  
لجنة الشؤون القانونیة و 

.الإداریة و الحریات  
المؤرخ في  02-12یتضمن الموافقة على الأمر رقم  انونمشروع ق-

لذي ،ا2012فبرایر سنة  13الموافق ل  1433ربیع الأول عام  20
ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05رقم یعدل و یتمم القانون 

02 

                                                             
  .وزارة العلافان مع البرلمان، المرجع السابق)  1(
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و المتعلق بالوقایة من تبییض  2005فبرایر  06الموافق ل  1425
.الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما  

إلى السید وزیر المالیة  الاستماع
.2012مارس  19یوم   

لجنة المالیة و المیزانیة 
.2012مارس  08یوم   

المؤرخ في  03-12یتضمن الموافقة على الأمر رقم  انونمشروع ق-
و  2012فبرایر سنة  13الموافق ل  1433ربیع الأول عام  20

.2012المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   

03 
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)04(الملحق رقم   

)1(.2013تشریعي ـــ دورة الربیع حصیلة متابعة أشغال البرلمان في المجال ال          

.لجان مجلس الأمة .لجان المجلس الشعبي الوطني    
.تاریخ عرض الوزیر أمام اللجنة المختصة أمام اللجنة تاریخ عرض الوزیر  

.المختصة  
 الرقم النص

.و المالیة الاقتصادیةلجنة الشؤون  و التنمیة  الاقتصادیةلجنة الشؤون  
.و الصناعة و التجارة و التخطیط  

 08-04یعدل و یتمم القانون رقم  انونمشروع ق-
،و التعلق بشروط 2004أوت  14المؤرخ في 

.ممارسة الأنشطة التجاریة  

01 

 03إلى السید وزیر التجارة یوم  الاستماع
.2013جوان   

إلى السید وزیر التجارة یوم  الاستماع
.2013أفریل  01  

.لجنة الثقافة و الإعلام و الشبیبة و السیاحة لجنة الشباب و الریاضة و النشاط  
.الجمعوي  

یتعلق بتنظیم و تطویر التكوین و  انونمشروع ق-
.الأنشطة البدنیة و الریاضیة  

02 

إلى السید وزیر الشباب و الریاضة  الاستماع
.2013جوان  23یوم   

إلى السید وزیر التجارة  الاستماع
. 2013أفریل  01یوم  

                                                             
.وزارة العلاقات مع البرلمان، المرجع السابق)  1   )   
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إلى السید وزیر البرید و التكنولوجیا  الاستماع
.مؤجل ،الاتصالللإعلام و   

لجنة النقل و المواصلات و 
.السلكیة و اللاسلكیة الاتصالات  

یحدد القواعد المطبقة على  انونمشروع ق-
نشاطات البرید و المواصلات السلكیة و 
اللاسلكیة و تلك المرتبطة بتكنولوجیات 

.  الاتصالالإعلام و   

03 

إلى السید وزیر البرید و  الاستماع
یوم  الاتصالالتكنولوجیا للإعلام و 

.2013مارس  26  
إلى السید وزیر العدل حافظ  الاستماع
.مؤجل الأختام،  

لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و 
.الحریات  

یتضمن تنظیم مهنة  انونمشروع ق-
.المحاماة  

04 

الإستماع إلى السید وزیر العدل 
جوان  08حافظ الأختام یومي 

.2013مارس  24و  2011  
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)05(الملحق رقم   

)1().2014- 2012(للعهدة التشریعیة السابعة  2014حصیلة متابعة أشغال البرلمان خلال دورة الربیع   

.مجلس الأمةلجان  .لجان المجلس الشعبي الوطني  .الإیداع  .النص  .الرقم   
الوزیر أمام تاریخ عرض 

.اللجنة المختصة  
تاریخ عرض الوزیر أمام اللجنة 

.المختصة  
لجنة الفلاحة و التنمیة 

.الریفیة  
لجنة الفلاحة و الصید البحري و حمایة 

.البیئة  
23 

جانفي 
2014.  

.البیولوجیةیتعلق بالموارد  انونمشروع ق-  01 

لجنة التربیة و التكوین و 
التعلیم العالي و البحث 
.العلمي و الشؤون العامة  

إلى السیدة وزیرة التهیئة  الاستماع
.2014مارس  06العمرانیة و البیئة یوم   

إلى السید وزیر  الاستماع
التكوین و التعلیم المهنیین 

.2014جویلیة  15یوم   

إلى السید وزیر التكوین و  الاستماع
.2014جوان  15التعلیم المهنیین یوم   

25 
جانفي 
2014.  

 07-81یعدل و یتمم القانون رقم  انونمشروع ق-
و المتعلق  1981جوان سنة  27المؤرخ في 

.المعدل و المتمم بالتمهین،  

02 

لجنة الشؤون القانونیة و  لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و  جوان  01  03 20-70مشروع قانون یعدل و یتمم الأمر رقم -

                                                             
   .المرجع السابق وزارة العلاقات مع البرلمان،(1) 
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.الإداریة و حقوق الإنسان . الحریات   
 

2014 . و التعلق بالحالة  1970ینایر  19المؤرخ في  
.المدنیة   

 
إلى السید وزیر  الاستماع

العلاقات مع البرلمان،نیابة 
عن السید الفریق نائب 

وزیر الدفاع،رئیس أركان 
الجیش الوطني الشعبي 

.2014جویلیة  14یوم   

.الوطنيلجنة الدفاع  جوان  09 
2014.  

.یتعلق بالخدمة الوطنیة انونمشروع ق-  04 
إلى السید وزیر العلاقات مع  الاستماع

البرلمان نیابة عن السید الفریق،نائب وزیر 
الدفاع الوطني،رئیس أركان الجیش 

.2014جوان  15الوطني الشعبي یوم   

 
 

.مؤجل  

و  الاجتماعیةلجنة الصحة و الشؤون 
.العمل و التكوین المهني  

07 
جانفي 
2014.  

.الاجتماعیةیتعلق بالتعاضدیات  انونمشروع ق-  05 

إلى السید وزیر العمل و  الاستماع
مارس  10 الاجتماعيالضمان التشغیل 
.2014جوان  16و  2014  
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   .قائمة المصادر والمراجع
  .المصادر: أولا
Ⅰـالمصادر القانونیة .  

  .الدساتیر) أ
  .الدساتیر الوطنیة) 1أ

الشعبي ل  الموافق علیه بالاستفتاء ،1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة   - 1
بتاریخ   مؤرخ ،64جریدة رسمیة عدد  ،10/09/1963في  صادر، 08/09/1963
10/09/1963.  

      97- 76، الصادر بموجب أمر رقم 1976سنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل  - 2
  .1976نوفمبر 24، مؤرخ بتاریخ 94نوفمبر، جریدة رسمیة عدد 22مؤرخ في  ،

، الموافق علیه بالاستفتاء الشعبي في 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور   - 3
، جریدة 28/02/1989، مؤرخ في 18- 89 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي ،23/02/1989

  .01/03/1989في  ، مؤرخ09رسمیة عدد 
 28 افق علیه بالاستفتاء الشعبي فيالمو  ،1996بیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع  - 4

عدد جریدة رسمیة  ، 1996دیسمبر 07 مؤرخ في ،438- 96بموجب مرسوم رئاسي  ،1996نوفمبر
  .المعدل و المتمم ،76

   .الدساتیر الأجنبیة) 2أ
،المنشور في الجریدة الرسمیة 04/10/1958،المؤرخ في 1958دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة   - 1

 .،المعدل و المتمم05/10/1958،المؤرخة في 
 1971سبتمبر 12مكرر، المؤرخة في  36لرسمیة العدد الجریدة ا ،1971الدستور المصري لسنة   - 2

  .،المعدل والمتمم
  .2014مكرر لسنة  03 العدد الجریدة الرسمیة، ،2014ینایر 18ي الصادر في مصر الدستور ال  - 3
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  .النصوص التشریعیة) ب
   .القوانین العضویة) 1ب

الدولة ، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم   - 1
  .1998مؤرخ في  ،38جریدة رسمیة عدد  ،تنظیمهو 

 یتعلق باختصاصات محكمة التنازع  ،1998جوان  23، مؤرخ في 03- 98قانون عضوي رقم   - 2
  .1998جوان 07،مؤرخ في 39جریدة رسمیة عدد  ،تنظیمهاو 

الوطني المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي  ،1999مارس  8،المؤرخ في  02- 99قانون عضوي رقم   - 3
مؤرخة في ، 15 عدد جریدة رسمیة ،قة الوظیفیة بینهما وبین الحكومةكذا العلاومجلس الأمة وعملهما و 

  .1999مارس  9
رسمیة جریدة  ،متعلق بنظام الانتخابات ،2012جانفي 12مؤرخ في  ،01- 12قانون عضوي رقم   - 4

  .2012، مؤرخة سنة 01 عدد
محدد لكیفیات توسیع حظوظ المرأة في ال، 2012مؤرخ في ینایر ، 03 –12قانون عضوي رقم   - 5

  .2012، مؤرخ سنة 15 ، جریدة رسمیة عددالمجالس الانتخابیة

 .رالقوانین والأوام) 2ب
  .القوانین_

ة عدد جریدة رسمیجانفي یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 09،مؤرخ في 01- 79قانون رقم   - 1
  .1979جانفي  16،مؤرخة في 03

  .ساسي للقضاء، یتضمن القانون الأ1989دیسمبر  3 ، مؤرخ في21- 89قانون رقم   - 2
 07مؤرخ في  17- 84یعدل و یتمم القانون رقم ، 1989دیسمبر 31مؤرخ في  ،24- 89قانون رقم   - 3

المعدل و  1990جانفي  03في  مؤرخ ، 01جریدة رسمیة عدد یتعلق بقوانین المالیة، 1984 جویلیة 
  .المتمم
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 جریدة رسمیة عدد  ، المتعلق بالمحاكم الإداریة ،1998ماي  30مؤرخ في  ،02- 98قانون رقم   - 4
 .1998جوان  01 ، مؤرخ في 37

   .الأوامر_
، جریدة رسمیة عدد یتضمن تأسیس الحكومة ،1965جویلیة  10، مؤرخ في 182- 65أمر رقم   - 1

  . 1965جویلیة  13مؤرخ في  ،58
  .قانون الأساسي للوظیفة العامةال، المتضمن 1966جوان  02مؤرخ في  ،133- 66أمر رقم   - 2
       75جریدة رسمیة عدد  متضمن القانون المدني ، ،26/09/1975مؤرخ في  ،85- 75أمر رقم  - 3

   .معدل و متمم ،1975- 09- 30مؤرخة في  ،
      یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة ،2006جولیة  25، مؤرخ في 03- 06أمر رقم   - 4

  .2006جویلیة  26 ، بتاریخ 46جریدة رسمیة عدد  ،
، محدد للدوائر الانتخابیة وعدد القاعد المطلوب 2012فیفري  13، مؤرخ في 01 –12أمر رقم   - 5

  .2012،  مؤرخ سنة 06 شغلها، جریدة رسمیة عدد
   .الأنظمة الداخلیة) 3ب

 13، مؤرخ في 53الصادر في في الجریدة الرسمیة عدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،   - 1
 30، مؤرخ في 46، معدل ومتمم بالنظام الداخلي، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1997أوت 

  .  1999جویلیة 
     1998فیفري  18، مؤرخ في 08، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد النظام الداخلي لمجلس الأمة  - 2

  .2000دیسمبر  17، مؤرخ في 77، معدل ومتمم بالنظام الداخلي الصادر جریدة رسمیة عدد 
المحدد لقواعد عمل المجلس  ،2012افریل 16مؤرخ في  النظام الداخلي للمجلس الدستوري،  - 3

  .2012مؤرخ سنة  ،16جریدة رسمیة عدد  الدستوري،
  .المراسیم) 4ب

  . ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین1971جانفي  06مؤرخ في ، 24- 71 مرسوم رقم  - 1
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یتضمن الانضمام مع تحفظ إلى اتفاقیة فینا  ،1987اكتوبر  13مؤرخ  في  ،222 - 87 رقم مرسوم  - 2
  .1987، سنة 42، جریدة رسمیة عدد 1996ماي 23المبرمة في 

، مؤرخ في سنة 10جریدة رسمیة عدد ، 1992فبرایر  04مؤرخ في ، 93– 92رئاسي رقم  مرسوم  - 3
  .متضمن استحداث مجلس وطني استشاري، 1992

، یحدد أشكال واجراءات و كیفیتها في 1998أوت  29، مؤرخ في 261- 98مرسوم تنفیذي رقم   - 4
  .1998أوت  30، مؤرخة في 64المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، جریدة رسمیة رقم 

جریدة  ،، یتضمن تقریر حالة الحصار1996جوان  04في  مؤرخ ،196- 91مرسوم رئاسي رقم  - 5
، مؤرخ 336- 91، ملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم1991جوان  12مؤرخ في  ،29 رسمیة عدد

سبتمبر  23مؤرخ في  ،44عدد  جریدة رسمیةالحصار،حالة یتضمن رفع  1991 سبتمبر 22في 
1991.  

 جریدة رسمیةیتضمن إقرار حالة الطوارئ ،  ،1992فیفري  9مؤرخ في  ،44- 92مرسوم رئاسي رقم   - 6
 6مؤرخ في  ،02- 93، معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم 1992ي فیفیر  9مؤرخ في  10عدد 
، ملغى 1993فیفري   7عدد مؤرخ في جریدة رسمیة  ،، یتضمن تمدید حالة الطوارئ1993 فیفري

جریدة رسمیة  ،یتضمن رفع حالة الطوارئ ،2011فیفیري  23مؤرخ في  01- 11رقم  بموجب الأمر
  .2011فیفري  25مؤرخ في  ،12عدد 

، یحدد أشكال الإجراءات وكیفیتها في 1998أوت  29المؤرخ في  ،261- 98مرسوم تنفیذي رقم  - 7
  .1998أوت  30، المؤرخة في 64 عددالجریدة الرسمیة  ،مجال الاستشاري أمام مجلس الدولةال

  .الآراء) 5ب
، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي 6/3/1997مؤرخ في  ،02- 97رأي رقم   - 1

  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم ، 21/2/1999، مؤرخ في 08- 99رأي رقم   - 2

  .ینهما و بین الحكومة للدستورا العلاقات الوظیفیة بالشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذ المجلس
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  .2003مؤرخ سنة ، 22، جریدة رسمیة عدد 2003مارس  23، مؤرخ في 14- 03رأي رقم   - 3
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 2005جوان  17، مؤرخ في 2005- 01رقم  رأي  - 4

بموجب القانون رقم  ، 2005جویلیة  20، مؤرخ في 51عدد جریدة رسمیة  ،بالتنظیم القضائي للدستور
، مؤرخ في 37، المتعلق بالمحاكم الإداریة، جریدة رسمیة عدد 1998ماي  30، مؤرخ في 02- 98
  .1998جوان  01

Ⅱلمعاجما.   
  یة للدراسات والنشر، لبنان، ترجمة منصور القاضي،المؤسسة الجامععجم الدستوريمالألفیه دوهامیل،   - 1

 ،1996.  
 .2008، دار المشرق، لبنان،الطبعة الثالثة ،العربیة المعاصرة المنجد في اللغة ،حمودي صبحي  - 2
       ، بیروت، لبنانرلطباعة والنشباب السین، دار بیروت ل ،ابن منظور،الجزء الأول ، لسان العرب  - 3

 ،1956 .  
 .2007 الهلال، بیروت، ، دار مكتبة)عربي،عربي(م الوسیط ، معجالهواري صلاح الدین  - 4

  .ثانیا المراجع
Ⅰالمراجع باللغة العربیة.  

 .الكتب  ) أ
   .2002، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دراسات في العلوم السیاسیةاسماعیل علي سعد،   - 1
، الطبعة الثانیة، دیوان النظام السیاسي الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتيأوصدیق فوزي،   - 2

  .2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
     )دراسة مقارنة(القسم الثاني،  ،القانون الدستوريالنظم السیاسیة و الوسیط في أوصدیق فوزي،   - 3

  .2001، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،
    ، الجزائرالأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء النظام القانوني لعضو البرلمانبركات محمد،   - 4

 ،2012.  
  .2009لبنان،  ،الإیرانيالوسیط في القانون الدستوري ابروین خیر الدین،   - 5
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  .2006، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر، نظریة القانون ونظریة الحقبعلي محمد الصغیر،   - 6
     المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، بلحاج صالح  - 7

  .2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 . 2009، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاته بلقاسم مراد،  - 8
، دیوان المطبوعات الجامعیة          القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةبوالشعیر سعید،  - 9

  .  2005، الجزائر، 
دیوان المطبوعات ، الطبعة الثانیة، الأول، الجزء النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر السعید - 10

 .2013 ،الجزائر الجامعیة،
، دیوان المطبوعات ، الجزء الثاني، الطبعة الثانیةالنظام السیاسي الجزائري، سعیدالبوالشعیر - 11

  .2013الجامعیة، الجزائر، 
، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات النظام السیاسي الجزائري، سعیدبوالشعیر ال- 12

  .2013الجزائر، الجامعیة، 
  .2008الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الوجیز في القانون الدستوريبودیار حسین، - 13
  .2000، دار ریحانة، الجزائر، مدخل إلى العلوم القانونیة، بوضیاف عمار- 14
  .2002، دار الهدى، الجزائر، )تشریعا، فقها،نشأة (الدستور الجزائري بوقفة عبد االله، - 15
           ، دار ریحانة للنشر والتوزیع)نشأته، أحكامه، محدداته(الجزائري بوقفة عبد االله، الدستور - 16

  .  2002، الجزائر، 
 ، دار هومة)دراسة مقارنة(آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري بوقفة عبد االله، - 17

  .2009، الجزائر، للنشر والتوزیع
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  .2002نوفمبر  24، الصادر ب 02
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   2007 ،01السیاسیة ، عدد 
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،  مجلة الفكر البرلماني،  نشریات الدستوري في الجزائر،  الثنائیة البرلمانیة في ظل النظام شریط ولید - 13

   .2012مجلس الأمة،  عدد خاص، 
،  مجلة الاجتهاد القضائي،  صادرة ،  مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریةعلواش فریدة - 14

  ،  دون سنة نشر04عن جامعة محمد خیضر،  بسكرة، ع 
        ، مجلة الشریعة )دراسة مقارنة( المبادرة بالقوانین، سلطة رئیس الجمهوریة فيعمارة فتیحة،  - 15

  .2013معة الإمارات العربیة، یونیوجا كلیة القانون، و القانون، العدد الخامس و العشرون،
    مجلة صادرة عن مجلس الأمة مجلة الفكر البرلماني، ،النظام القانوني لمجلس الأمةعمیرة سعاد،  - 16

  .،  الجزائر2007،  فیفري 15 دد، ع
، مجلة الفكر البرلماني     الصادرة عن رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائريعمار،  عوابدي - 17
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مدى فعالیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین كایس شریف ،  - 19
  .الجزائر ،2006 ،01العدد، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، البرلمانیتین
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         من الدستور  120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة لزهاري بوزید،  - 20
  2004 دیسمبر، ،7العدد ،البرلماني
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 .خضر، دون سنة النشر
   جامعة  ،نمجلة الفكر القانو  ،الأنماط الانتخابیةالأنظمة السیاسیة و  عبد اللطیف بورجي، - 22

  .،  دون سنة نشر07العدد قسنطینة، 
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 ،  مجلة الفكر )تقدم –أصالة–عراقة(بة البرلمانیة في الجزائر مسیرة التجر  ،مرزوق اسماعیل - 24

  .2005جویلیة ي،  العدد التاسع،  مجلس الأمة، الجزائر، البرلمان
، مجلة النائب، المحور المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني و الحكومةمسعود شیهوب،  - 25

  .نشر ، دون سنةلقانون، العددالثانيل التشریعي
           الفكرمجلة  ،نظرة على مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولى ،مقران آیت العربي - 26

  .2003 البرلماني، نشریات مجلس الأمة، عدد خاص، الجزائر،

  .الندوات) ث

،  ندوة مجلس الأمة حول مجلس الأمة بین الجدل السیاسي والواقع المیدانيبلعیاط عبد الرحمان ،  - 1
  .2004 الغرف العلیا وترقیة الدیمقراطیة، نشریات مجلس الأمة،

لفكریة ، دراسات ووثائق المنطلقات االأمة في النظام الدستوري الجزائريمركز مجلس بوكرا ادریس،  - 2
 .1999 لثانیة، أكتوبر،الندوة اوالسیاسیة  لمجلس الأمة، 
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  14  .مفهوم السلطة التشریعیة: المبحث الأول
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  97  .مجال التشریع بقوانین عادیة :المطلب الثاني
  97  .الإطار المفاهیمي للقوانین العادیة:الفرع الأول
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 ملخص

یعتبر البرلمان إحدى أهم المؤسسات في النظم السیاسیة منذ نشأتها وقد عرف البرلمان الجزائري 
هو الآخر عدة تطورات عبر دساتیر الجزائر سواء في ظل أحادیة الغرفة أو بعد تبني ثنائیة الغرفة مع 

أسلوبي الانتخاب والتعیین ، باعتماد المؤسس الدستوري على 1996اقترانها بالتعددیة الحزبیة في دستور
  .في تكریس الغرفتین المتمثلتین في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

یضطلع البرلمان الجزائري بعدة اختصاصات من بینها التشریع كحق أصیل ، لیشمل مجال  
منح  والعادیة في مقابل ذلك لم یقتصر حق التشریع على السلطة التشریعیة فقط بل  القوانین العضویة

المؤسس الدستوري جهة ثانیة في هذا الاختصاص وهي السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة 
  .والحكومة 

Summary 

 

Parliament is one of the most important institutions in the political 
system since its inception, has been known Algerian Parliament is the other 
several development across the constitution of Algeria, both in light the 
room mono or after the two room built with combined multi- political in the 
constitutionof1996   in the constitutional founder’s dependence on stylistic 
election and appointment  in the formation  of the two chamber of in the 
people’s National Assembly and the National Assembly  

The Algerian parliament performs  many functions we mutation 
legislation which its absolute its privilege including setting organic laws as 
well as ordinary ones, however , the right of  legislation is also given to the 
executive power   namely , the president of the Republic and the 
government. 


